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  في منازعات المنافسة  يـــــــالقضائ ختصاصالإ
 

  .الحـقـــــوق و العلـــــــوم السیاسیةمیدان: 

.حقوقفرع:   

.عمالأقانون تخصص:   

.الحـقـــــوق و العلـــــــوم السیاسیةلیة ـك  

    .الحقوققسم   

  رقم:   

 



 

 

الحمد � الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة 
   انجاز ھذا العمل إلى أداء ھذا الواجب ووفقنا على وأعاننا

من  يساعدن من توجھ بجزیل الشكر والامتنان إلى كلأ
قریب أو من بعید على انجاز ھذا العمل وفي تذلیل ما 

 خص بالذكر الأستاذ المشرفأھ من صعوبات، وتواجھ
الذي لم یبخل علي بتوجیھاتھ ونصائحھ   مقدم یاســــین

 .إتمام ھذا البحث في يالقیمة التي كانت عونا ل

كما لا یفوتني أن أشــكر الوالــدین الكریــمین عــلى 

  مســاعدتھم لي مــادیا ومــعنویا .

 



 

 

 

الحمد � الذي وفقني لھذا العمل ولم یــكن لأصل إلیھ لولا فضل 

  الله علي 

  أھدي ھذا العــمل 

 إلى من لا یمكن للكلمات أن توفي حقھما

 إلى من لا یمكن للأرقام أن تحصي فضائلھما

  وحفظھما من كل سوء إلى والدي العزیزین أدامھما الله لي

  و أبنائھم و كل الأھل و الأقارب  إلى إخوتي و أخواتي

و زملاء الدراسة وأساتذتي من التعلیم  الأصدقاءكل إلى 

 الابتدائي إلى التعلیم العالي 

 إلى كل من سقط من قلمي سھوا

المتواضع . أھدي ھذا العمل  

 

 إيمان حمریط       
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  :ةـــمقدم 

إن النظام الاقتصادي الجزائري شأنه شأن باقي الأنظمة الاقتصادیة في العالم شهد عدة        

وذلك بعد انخفاض عائدات   ،تحولات فرضتها علیه الأزمة الاقتصادیة في سنوات الثمانینات

حیث شهد الاقتصاد الجزائري مرحلة جدیدة من مراحل تطوره وأخذ في  ،الجزائر من البترول

یعتمد على التخطیط المركزي وسیطرة القطاع العام  اشتراكيالتحول الواضح من نظام اقتصادي 

جال أمام المبادرة الخاصة إلى نظام اقتصادي حر یفتح فیه الم ،وانعدام روح المبادرة الفردیة فیه

هذه الأوضاع  ،واعتماد مبدأ المنافسة الحرة كمبدأ أساسي لتنظیم النشاط الاقتصادي في السوق

الاقتصادیة التي عاشتها الجزائر كانت المحرك الأساسي والفعال لإحداث تغییرات جذریة للعدید 

  ة.وتبني آلیات جدیدة لتنظیم الحیاة الاقتصادی  من المجالات الحساسة

وقد شهد المجال الاقتصادي حصة الأسد من هذه الإصلاحات بهدف مسایرة وتنشیط       

أین سنت العدید من القوانین  ،الوطنیة والإقلیمیة والدولیةالاندماج في الحركیة الاقتصادیة عملیة 

أدى إلى ظهور فرع جدید من فروع القانون في  مما ،المتعلقة بالمنظومة الاقتصادیة للبلاد

الذي یعتبر فرع من فروع قانون الأعمال وهذا الأخیر هو  ،الجزائر ألا وهو قانون المنافسة 

قانون تجاري في ثوبه الجدید الذي هو مجموعة من القواعد القانونیة المنظمة للأنشطة التجاریة 

ولقد قیل بحق أن المنافسة  ،لصناعة والخدماتالتي في جوهرها أنشطة تتعلق بصفة أساسیة با

هي قانون التجارة غیر أنه مزیج من عدة قوانین إلا أنه یحمل في طیاته خصوصیات یتمیز بها 

عن باقي القوانین كونه یطبق على فئة معینة وهم الأعوان الاقتصادیون وعلى مجال ومحدد وهو 

لمستهلك إذ یهدف أساسا لحمایته وإشباع حاجاته كما له علاقة وطیدة بحمایة ا ،الأعمال التجاریة

ورغباته بأقل تكلفة وفي أحسن الظروف وهو الهدف الذي یصبوا إلیه كل نظام اقتصادي في 

  العالم.

مسایرة لهذه التطورات شرعت الجزائر في إصلاح منظومتها القانونیة بإصدار جملة من      

ضمن القانون التوجیهي للمؤسسات        المت 01-88القانون رقم كان التشریعات أولها 
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كخطوة تمهدیه جسدت رغبة الدولة في الانسحاب من النشاط الاقتصادي  ،1العمومیة الاقتصادیة

المتعلق بالمنافسة  12-89وكذا القانون  ،ومنحت للمؤسسات قدرًا واسعا من الاستقلالیة إزائها

مراقبة الإداریة للدولة أین أعترف المشرع الذي كان یهدف إلى تحریر الأسعار من ال ،2والأسعار

  بصفة ضمنیة بحریة المنافسة.

المتعلق  06-95بموجب الأمر رقم  1995لكن التجسید الفعلي لمبدأ المنافسة كان سنة      

 12-89الذي جاء لوضع قواعد وأسس المنافسة بدل التشریع القدیم  ،(الملغى) 3بالمنافسة

قبل أن   النصوص الرسمیة التي اعترفت ضمنیا بمبدأ حریة المبادرةویعد من  ،المتعلق بالمنافسة

منه بنصها على :"حریة التجارة والصناعة  37بصفة صریحة في المادة  1996یكرسها دستور 

إلا أنه یعاب على هذا الأمر عدم منعه لممارسات تقید  ،4مضمونة وتمارس في إطار القانون"

یم والإجراءات التي تكفل التطبیق السلیم للقواعد التي جاء المنافسة وعدم توضیحه لبعض المفاه

المتعلق  19/07/2003المؤرخ في  03-03وهو ما تداركه المشرع الجزائري في الأمر رقم  ،بها

حیث سد الفراغات التي كانت  ،المتعلق بالمنافسة 06-95والذي الغي بموجبه الامر ،5بالمنافسة

 12-08دیلات أخرى كانت ضروریة بموجب الأمر رقم والذي تلته تع ،في ظل هذا الأخیر

  .15/08/20107المؤرخ في  05-10و الأمر رقم  ،25/06/20086المؤرخ في 

إن تكریس مبدأ المنافسة الحرة یعتبر من أهم العوامل التي تؤدي إلى خلق بیئة تنافسیة      

الذین یمارسون نشاطًا اقتصادیا في  إلا في إطار التزام جمیع الأشخاصولا یكون ذلك  ،فعالة

فتحت تأثیر المنافسة یلجأ المتعاملون الاقتصادیون في غالبیة الأحیان  ،السوق بأحكام القانون

إلى مضاعفة قواهم الاقتصادیة في السوق عن طریق استعمال أسالیب تتنافى مع قواعد المنافسة 

وتحقیق الأرباح مما یفرض علیهم بذل  بحیث یسعى هؤلاء إلى تلبیة حاجات المستهلكین ،الحرة

                                                             
الصادر  ،02ج.ر عدد، العمومیة الاقتصادیةیتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات ، 1988جانفي  12المؤرخ في  01-88قانون رقم  - 1

 .(ملغى)1988جانفي 13في
 .1989جویلیة  19الصادر في ، 29ج.ر عدد ،یتعلق بالمنافسة والأسعار ،1989ماي  5المؤرخ في  12-89قانون رقم  -2
  . (ملغى)1995فیفري  09صادر في ، 09ج.ر عدد  ، یتعلق بالمنافسة ،1995جانفي  25المؤرخ في  06- 95أمر رقم  - 3 
المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،1996نوفمبر 27المؤرخ في  ، 1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  - 4

  .1996دیسمبر  08صادر في ،  76ج.ر عدد  ،1996دیسمبر  7المؤرخ في ، 438- 96
  .2003جویلیة  20، الصادر في 43ج.ر عدد ، نافسةیتعلق بالم، 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03أمر رقم  -5
جویلیة  02الصادر في  ،36ج.ر عدد ،المتعلق بالمنافسة  03- 03یعدل ویتمم الأمر ، 2008جوان  25المؤرخ في  12-08قانون رقم  - 6

2008. 
 18الصادر في ، 46ج.رعدد ، المتعلق بالمنافسة 03- 03یعدل ویتمم الأمر رقم ، 2010أوت  15المؤرخ في  05-10قانون رقم  -7

 .2010أوت
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ومن أجل تحقیق أقصى ما یمكن من  ،جهود مستمرة في مجال البحث والتطویر والإبداع 

بوسائل غیر  ،الأرباح قد یحاول البعض منهم تقلیص عدد منافسیهم أو إقصاءهم من السوق

  .فسة أو إلغائهاقانونیة توصف بالممارسات المقیدة للمنافسة والهدف منها الحد من المنا

لحمایة المنافسة الحرة ومعاقبة السلوكیات التي من شأنها أن تخرج المنافسة عن مجراها      

تم إنشاء مجلس المنافسة كهیئة إداریة مستقلة متخصصة في تنظیم المنافسة وضبطها  ،الطبیعي

یاة الاقتصادیة التي كما أنه أداة ضبط  وتنظیم للح، ومتابعة الممارسات المخلة بقواعد المنافسة

إلا أن تخویل مجلس المنافسة سلطة النظر في دعاوى الممارسات  ،تسود فیها المنافسة الحرة

كون حمایة  ،المقیدة للمنافسة لا یعني عدم اختصاص الهیئات القضائیة في مجال المنافسة

حمایة شاملة المنافسة ضرورة حتمیة لتدعیم الفعالیة الاقتصادیة وكان لا بد من البحث على 

  لمبادئ المنافسة الحرة تضمن التصدي لكل ممارسة تعرقل السیر الطبیعي للسوق.

لم یتردد  ،لذلك وبغیة القضاء على كل ممارسة من شأنها المساس بالسیر العادي للسوق      

حیث یختص القاضي العادي  ،المشرع في منح الهیئات القضائیة صلاحیة تطبیق قانون المنافسة

التعویض عن الأضرار أو  ،ني) بالنظر في دعاوى بطلان الممارسات المقیدة للمنافسة(المد

كما أن مجلس المنافسة باعتباره هیئة مختصة في تنظیم المنافسة وضبطها ملزم  الناتجة عنها،

مما یجعل مجمل القرارات الصادرة عنه ، بممارسة صلاحیاته في إطار القانون والمشروعیة

حیث تكون القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام  ،لقضائیةخاضعة للرقابة ا

  الجهات القضائیة .

  أهمیة الموضوع:

فقد  ، تعود أهمیة الموضوع من الأهمیة التي اكتسبها قانون المنافسة بعد صدوره وتطوره     

ت تطبیق قانون نتج حوله الكثیر من الجدل والنقاش وبخاصة تلك المواد التي تمنح  صلاحیا

باعتباره هیئة مختصة  ،المنافسة من قبل الهیئات القضائیة إلى جانب مجلس المنافسة

و ذلك من خلال منح القضاء العادي سلطة عقابیة  ،ومتخصصة في تنظیم المنافسة وضبطها

وسلطة رقابیة حول مدى مشروعیة القرارات التي یصدرها  ،للتصدي للممارسات المقیدة للمنافسة

  مجلس المنافسة.
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  أسباب اختیار الموضوع:

من الأسباب التي دفعتني لاختیار هذا الموضوع دون غیره من المواضیع أسباب ذاتیه      

  وأسباب موضوعیة أجملها في النقاط التالیة:

الرغبة في متابعة التطورات في هذا الموضوع ومدى مسایرة المشرع الجزائري بتشریعاته   .1

 نجاعتها في ذلك خاصة مع حركة السوق السریعة.ومدى 

نقص البحوث في الصلاحیات الممنوحة للجهات القضائیة في تطبیق قانون المنافسة  .2

 ومراقبة قرارات مجلس المنافسة.

تصاد الوطني والتي تتطلب الاعتماد على الجهات القضائیة التحولات التي یعرفها الاق .3

 لمساعدة مجلس المنافسة في التصدي للممارسات المقیدة للمنافسة.

إبراز سلطات القضاء في مواجهة الممارسات المقیدة للمنافسة بصفة خاصة ومجال   .4

قضائیة في من خلال السلطة العقابیة والسلطة الرقابیة للجهات ال ،المنافسة بصفة عامة

 هذا المجال.

  رغبة مني في إفادة غیري بهذه الدراسة وفتح أفاق جدیدة لبحث هذا الموضوع ومناقشته.  .5

  السابقة : الدراسات 

أما الدراسات   ،نظرا لحداثة الموضوع فإن المراجع العلمیة قلیلة جدا خاصة الكتب العلمیة     

  الأكادیمیة الجامعیة فقد سبقني في دراسة  هذا الموضوع باحثون أكادیمیون أذكر منهم:

رسالة ماجستیر ، دور الهیئات القضائیة العادیة قي تطبیق قانون المنافسة ،موساوي ظریفة .1

 .2011سنة ، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق  ،فرع قانون المسؤولیة المهنیة

قانون  ، رسالة ماجستیر في القانون الخاص،الاختصاص في مجال المنافسة ،هامبوحلایس إل .2

 .2005-2004سنة  ،قسنطینة ،جامعة منتوري،كلیة الحقوق  ،الأعمال

، فرع مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،الطعن في قرارات مجلس المنافسة،حیمر نوال .3

 .2014سنة ، جامعة المسیلة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قانون الأعمال، 
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  الإشكالیة:

إن دراسة موضوع الاختصاص القضائي في منازعات المنافسة على ضوء قانون المنافسة      

  یدفعني إلى طرح التساؤل التالي:

  ما مدى مساهمة الهیئات القضائیة في تطبیق قواعد المنافسة الحرة؟.     

وذلك من خلال دراسة أهم  ،إتباع المنهج التحلیليإلى إجابة على إشكالیة البحث تم  للوصول

وكذلك المواد  ،المواد التي تمنح الاختصاص للقضاء العادي للتصدي للممارسات المقیدة للمنافسة

  التي تمنحه الاختصاص برقابة قرارات مجلس المنافسة.

بها الهیئات وارتأینا أنه من الضروري أن تكون الدراسة باستعراض مفصل للسلطات التي تتمتع 

  :من خلال المتعلق بالمنافسة 03-03القضائیة في تطبیق قانون المنافسة كما وردت في الأمر 

تبیان اختصاص القضاء العادي في مواجهة الممارسات المقیدة للمنافسة (الفصل الأول) والذي -

المدنیة  القضاء المدني بتسلیط الجزاءات قسمته بدوره إلى مبحثین تناولت في الأول اختصاص

وفي المبحث الثاني الصعوبات التي یثیرها تطبیق الجزاءات المدنیة على ، في مجال المنافسة 

  الممارسات المقیدة للمنافسة 

، وقد (الفصل الثاني) مجلس المنافسة ثم تبیان اختصاص القضاء في الرقابة على قرارات-

لرقابة على قرارات مجلس المنافسة، المبحث الأول للاختصاص القاضي العادي في اخصصت 

الاختصاص الأصلي للقاضي الإداري في الرقابة على قرارات مجلس  وفي المبحث الثاني 

 المنافسة.
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  المقیدة للمنافسة  مواجهة الممارساتاختصاص القضاء العادي في الأول: الفصل

القانونیة التي تنظم وتحمي المنافسة بذاتها بهدف تنمیة  الآلیاتتعتبر التشریعات من بین       

 إلىالاقتصاد الوطني وتحقیق التقدم "فالمنافسة هي الدیمقراطیة الاقتصادیة" ، وتهدف الدولة 

تتم فیه سواء على المستوى الجماعي أو  أنالذي یجب  الإطاروضع تشریعات مستقلة لتنظیم 

التي تكفل أداء المنافسة لدورها الفعال في   الضماناتالفردي، وتعتبر هذه التشریعات من بین 

في تحقیق مآرب شخصیة فتلحق أضرار  استخدامهاالتطور الاقتصادي،بدل من أن یساء 

  اد الوطني.بالاقتصجسیمة 

 إداریةهیئات مقیدة لها قام المشرع باستحداثحاربة الصور الموفي سبیل حمایة المنافسة و     

خصیة المعنویة والاستقلال مستقلة منها مجلس المنافسة كجهاز متخصص یتمتع بالش

لتنظیم المنافسة وضبطها ومراقبة أي سلوك من شأنه ومنحه المشرع سلطات واسعة ،المالي

وجاء لیحل محل السلطة التنفیذیة في مجال الضبط  ،بقواعدها والإخلالالمساس بها 

  الاقتصادي.

 ،وبالرغم من إنشاء مجلس المنافسة كجهاز متخصص لردع الممارسات المنافیة  للمنافسة    

لمنافسة لیس الوحید الذي یملك الاختصاص إلا أن نصوص قانون المنافسة تؤكد أن مجلس ا

حیث یظل للقاضي العادي (المدني) دور هام   ،في تطبیق تشریع الممارسات المقیدة للمنافسة

إلا أن هذا ،)الأول(المبحث مدنیة على مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة  جزاءاتفي إقرار 

وكذا ، إثبات الممارسات المقیدة للمنافسةبصعوبة  أساساالدور یقابله غالبا عدة صعوبات تتعلق 

  (المبحث الثاني) .صعوبة تقدیر التعویض 
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  دور القضاء المدني في مواجهة الممارسات المقیدة للمنافسة الأول:المبحث 

بالرغم من تمتع  مجلس المنافسة بالصلاحیات الكاملة في متابعة ومعاقبة الممارسات       

المخول قانونا  باعتباره،المقیدة للمنافسة تنفیذًا لدوره الرئیسي والمتمثل في ترقیة وحمایة المنافسة

إلا أن نصوص قانون المنافسة تؤكد أنه لیس الوحید الذي یملك الاختصاص في  ،للقیام بذلك

القمة  إلىحیث یساهم القضاء المدني من القاعدة  شریع الممارسات المقیدة للمنافسة،تطبیق ت

لیتقاسم مع مجلس المنافسة مهمة السهر على  ،في تطبیق القواعد الخاصة بحمایة المنافسة

بمعنى أن هناك حدود تتوقف عندها  ،نافسة الحرة في السوقضمان السیر الحسن للم

بدعوى إبطال  الأخیرة، حیث تختص هذهصلاحیات مجلس المنافسة لتنفرد بها المحاكم العادیة

الناتجة  الأضراروكذا دعوى التعویض عن  ،)الأول(المطلب التصرفات المخلة بقواعد المنافسة 

  ب الثاني).(المطلعن الممارسات المقیدة للمنافسة 

  :دعوى إبطال الممارسات المخلة بقواعد المنافسةالأولالمطلب 

التي یختص  الإداریةتتنوع العقوبات المقررة لمرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة بین العقوبات 

المحاكم العادیة والتي  اختصاصوالعقوبات القضائیة التي تكون من  ،بها مجلس المنافسة

ومنه فإن أي تصرف مخالف للنصوص  ،تنحصر في مجملها في العقوبات المدنیة

بطلان كافة التصرفات والاتفاقیات في هذا  إلىحتما  یؤدىفي مجال المنافسة  الآمرةالتشریعیة

 إلىمما یعطي أصحاب الحق إمكانیة التمسك بالبطلان واللجوء  ،)الأول( الفرع ل المجا

  .( الفرع الثاني )القضاء للمطالبة بتقریره
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  : مجال تطبیق البطلانالأول الفرع

بطال الممارسات المقیدة إ اول مسألةكما حددها المشرعلا تتنإن صلاحیات مجلس المنافسة 

وذلك أن القضاء  ،ولا الحكم بالتعویض عن الأضرار التي سببتها للأشخاص والهیئات،للمنافسة

وقد  هو المختص بإصدار أحكام أو قرارات بإبطال الممارسات المنافیة للمنافسة وإزالتها نهائیا

 الإخلال"دون:أنهالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على  03/03 الأمرمن  13المادة  تنص

أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى  اتفاقیةأو  التزامیبطل كل ، الأمرمن هذا  9و 8بأحكام المادتین 

  .أعلاه" 12و11و10و 7و 6الممارسات المحظورة بموجب المواد 

 ،1من خلال نص المادة یمكن القول أن البطلان یمتد لیشمل كل الممارسات المقیدة للمنافسة

لكن  ،(أولا)أو شرط تعاقدي ینصب حول الممارسات المقیدة للمنافسة یبطل  اتفاقأو التزامفكل 

المتعلق بالمنافسة  الأمرمن  9و 8ألا تكون هذه الممارسات مرخصة بموجب المادتین بشرط 

  (ثانیا).لكونها مستثناة من مجال البطلان 

  أولا: شمولیة البطلان لكل الممارسات المقیدة للمنافسة 

فإذا  ،إبرام اتفاقات وعقود فیما بینهم إلىكثیرا ما یلجأ المتعاملون الاقتصادیون في معاملاتهم 

بحریة المنافسة والمساس بها فإن مصیرها  الإخلالكانت هذه الممارسات من شأنها 

قد تترتب على مثل هذه التي  الآثاروهو ما یعكس رغبة المشرع في إزالة كل ،2البطلان

  الالتزامات.

یطبق البطلان  و والشروط المضادة للمنافسة والاتفاقیاتفالقاعدة العامة هي بطلان كل العقود 

أو  التزامفیبطل  بقوة القانون كل ،3على جمیع الممارسات المقیدة للمنافسة وذلك دون أي قید

ارسات المحظورة ممأو شرط تعاقدي یصدر عن متعامل اقتصادي ویتعلق بإحدى ال اتفاقیة

وعلیه لابد من  ،المتعلق بالمنافسة 03-03ن الأمر م 12و11و10و7و6بموجب المواد 

                                                             
دار بغدادي للطباعة والنشر ، 02-04والقانون  03- 03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر  محمد الشریف كتو، -1

  .62ص،بدون سنة نشر ،الجزائر،والتوزیع
 ،فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق،رسالة ماجستیر ،03/03والأمر  95/06المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر ،نبیل ناصري -2

 .48ص ،2003/2004سنة ، تیزي وزو ،جامعة مولود معمري
فرع قانون ، رسالة دكتوراه ،الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي) ،محمد الشریف كتو -3

  . 357ص،2005سنة  ،تیزي وزو ،جامعة مولود معمري ،كلیة الحقوق ،الأعمال 
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القضاء لإبطال هذه الممارسات ولا یحق للقاضي رفض إبطالها لعدم تمتعه بسلطة  إلىء اللجو 

یمكن و  فالقاضي بإمكانه النطق ببطلان كل الاتفاقات التي تتمیز بطابع مقید للمنافسة ،تقدیریة

فالقاضي   الأخیرةوفي هذه الحالة  ،بكامله أو بشرط محدد فیه بالاتفاقالبطلان أن یتعلق 

حیث یلجأ لإعمال نظریة السبب  ،1یبحث فیما إذا  كان البند المتنازع فیه لا یمثل شرطا جوهریا

ففي هذه الحالة أتفاقالأطراف أي سبب  ،الأساسيفیبحث إذا كان البند المتنازع فیه هو الشرط 

  ،وفي هذه الحالة یكون البطلان كلیا ،یترتب عن بطلانه بطلان كل الاتفاق

یقضي بالبطلان ع فیه لیس بندا جوهریا في العقد فله أن القاضي أن البند المتناز  رأىإذا  أما 

  .2الجزئي

  الممارسات المرخصة   استثناءثانیا : 

بأحكام  الإخلال" دون بالمنافسة:المتعلق  03/03 الأمرمن  13نص المادةاستهل المشرع 

المعدل  03-03 الأمرمن  08المادة  إلىبالعودة و  ،...."الأمرمن هذا  9و 8المادتین 

طلب المؤسسات بناءًا على ،:" یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسةوالمتمم والتي تنص على 

أو ممارسة كما  أواتفاقیةما أو عملا مبررًا  اتفاقاأن  ،لمعلومات المقدمة لهالمعنیة واستنادا إلى ا

تحدد كیفیة تقدیم طلب الاستفادة من أحكام  ،تستدعي تدخلهلا  7و 6هي محددة في المادتین 

  ." الفقرة السابقة بموجب مرسوم

 ،أعلاه 7و  6المادتین  لإحكام"لا تخضع :أنهأیضا تنص على  الأمرمن نفس  9أما المادة 

  الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا له.

 اقتصاديتطور  إلىیثبت أصحابها أنها تؤدي یمكن أن  یرخص بالاتفاقات أو الممارسات التي 

أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ،أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل

لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات أو الممارسات  ،التنافسیة في السوقبتعزیز وضعیتها 

  نت محل ترخیص من مجلس المنافسة ".التي كا

                                                             
الملتقى الوطني حول حریة المنافسة في التشریع  ،المتابعة القضائیة للعون الاقتصادي المخالف لقواعد قانون المنافسة ،زموشفرحات  -1

 .07ص،2013ماي  28یوم ، جامعة تیزي وزو،الجزائري 
كلیة ، ن المسؤولیة المھنیةفرع قانو،رسالة ماجستیر  ،دور الھیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة ، موساوي ظریفة-2

 .11ص ،2011سنة  ،تیزي وزو ،جامعة مولود معمري ،الحقوق
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من  7و 6إلى أحكام المادتین طبقا لهاتین المادتین فإن الممارسات الواردة فیها لا تخضع 

أو ،1ما كانت مرخص بها من طرف مجلس المنافسةهذا  كل ،المتعلق بالمنافسة 03-03الامر

أو  اقتصاديتطور  إلىتنظیمي أتخذ له وثبت أنها تؤدي  أوناتجة عن تطبیق نص تشریعي 

 وضعیتهاعزیز شأنها تحسین التشغیل أو السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتتقني أو من 

لا  تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل  ،التنافسیة في السوق

  ترخیص من قبل مجلس المنافسة.

فقرة  9ى مرتكبها وهو ماأكدته المادة أن عبء إثبات هذه الممارسات یقع عل رالإشارةتجد

ووجود نص  من هذا الحكم، للاستفادةوكذلك الحصول على ترخیص من مجلس المنافسة ،2

  .2تشریعي أو تنظیمي أتخذ له ویسمح النص صراحة بالممارسات المعنیة

  أصحاب الحق في التمسك بالبطلانالثاني:الفرع 

الالتزامات المحظورة یمكن أن یرفعها أحد الطرفین في إن الدعوى المدنیة المتعلقة بإبطال 

القانون المدني من  102/1فطبقا لنص المادة  ،3أو كل ذي مصلحة تضرر من العقد،العقد

لكل ذي مصلحة أن یتمسكبهذا باطلاً بطلانًا مطلقًا جاز  العقد:"إذا كان الجزائري التي تنص على

  .4" بالإجازةتقضي به من تلقاء نفسها ولا یزول البطلان  أنوللمحكمة ، البطلان

التي لها صلاحیة رفع دعوى البطلان  الأطرافیمكن القول أنه بصفة عامة هناك مجموعة من 

مجلس ، (ثانیا)الغیر المتضرر  ،(أولا)العقد  أطرافأمام الجهات القضائیة والمتمثلة في أجد 

  (رابعا).أومن طرف الوزیر المكلف بالتجارة ،(ثالثا)المنافسة 

                                                             
یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات  ،2005مایو  12مؤرخ في  ،05/175مرسوم تنفیذي رقم -1

 .2005لسنة  ،35ج.ر.عدد ، ووضعیة الھیمنة في السوق 
جامعة مولود معمري ، كلیة الحقوق ، فرع قانون الأعمال ، رسالة ماجستیر في الحقوق ،ون الإجرائي للمنافسة القان ، عیساوي محمد-2

  .134ص ، 2005، تیزي وزو
  .134ص  ،المرجع نفسھ -3
  .78ج.ر .عدد ،یتضمن القانون المدني ، معدل ومتمم  ،1975سبتمبر  26المؤرخ في ،  58- 75أمر رقم -4
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  أو الشرط التعاقدي المقید للمنافسة: الاتفاقأطراف  –أولا 

به وعادة  ألتزمیستطیع أي طرف في الالتزام أو الاتفاقیة أو الشرط التعاقدي المطالبة بإبطال ما 

فإن  ،منافسةمن الممارسات المقیدة للما یكون أحد الطرفین والمتمثل في مؤسسة الضحیة 

كثیرا مایفضي لنشوء نزاعات بین المؤسسات  ،معینةسوق الاقتصادیة في  تضارب المصالح 

التي تمس  وللممارسةلنزاع القضاء لالتماس حل ل أمامالتقدم إلىمما یؤدي المؤسسة المتضررة 

  .1بمصالحه

  الغیر المتضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة:- ثانیا

أو غیرها من الممارسات المنافیة للمنافسة أو تعسف في الهیمنة  اتفاقلكل شخص كان ضحیة 

وقد یكون الطلب الحصول على تعویض في مقابل  ،أن یطلب إصلاح الضرر اللاحق به

الاستمرار في مثل هذه أو یتعلق الطلب بمنع  ،التي لحقته من جراء هذا العقد الأضرار

  .2الممارسات

  مجلس المنافسة: - ثالثا

حیث یتولى مجلس ،منافیة للمنافسة التزاماتلك عندما یتضمن الملف المعروض علیه یكون ذ

یة هي الوحیدة المختصة المدنیة والتجار  الأقساموذلك لكون ،المنافسة رفع دعوى البطلان

  .3لنطق بالبطلان الكلي أو الجزئي لتصرف القانوني غیر المشروعلملاحظة و ا

  جمعیات حمایة المستهلك: - رابعا

ولهذا یمكن  ،محو آثار الاتفاق المحظور الذي خالف قواعد المنافسة الحرة إلىیهدف البطلان 

أو شرط التعاقدي  اتفاقیةأو  التزامالمحكمة لإبطال أي  إلىلجمعیة المستهلك المعنیة رفع قضیة 

ها  لأنه بحمایة المنافسة یتم حمایة السوق التي یدخل ،المقیدة للمنافسةبالاتفاقیات یتعلق 

فتقیید ،بالعملیة التنافسیة الأولىبالدرجة هو المعني  الأخیرخاصة إذا علمنا أن هذا  المستهلك

                                                             
  .136محمد، مرجع سابق،صعیساوي 1
  .136، صمرجع نفسھ -2
تخصص ، رسالة دكتوراه ،الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للھیئات الإداریة  المستقلة في المجال الاقتصادي ،عیساوي عز الدین-3

 . 114ص،2015سنة ، جامعة تیزي وزو ،قانون
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المنافسة وإخراجها عن مسارها الطبیعییعتبر عملا غیر مشروع وسلوك محظور یخل بأهداف 

  .1المنافسة الحرة

كالمستهلك وبناءًا على ذلك فالسیاسة التنافسیة في الدولة یجب أن یكون هدفها حمایة المواطن 

إلا أنه من الناحیة العملیة قلیلا ما تلجأ جمعیات حمایة المستهلك  ،أجیرا كان أو صاحب عمل

  .2الجهة القضائیة للمطالبة بإبطال الاتفاقیات المقیدة للمنافسة إلى

  دعوى التعویض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسةالمطلب الثاني: 

ر نفسه متضررا من ممارسة من الممارسات المقیدة للمنافسة له حق رفع دعوى كل شخص أعتب

 03-03 الأمرمن  48ما تأكده المادة طلب التعویض عن الضرر الذي أصابه، وهو قضائیة ل

یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من :" المتعلق بالمنافسة والتي جاء فیا

أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة  الأمروفق مفهوم أحكام هذا  ،ممارسة مقیدة للمنافسة

  .المختصة طبقا لتشریع المعمول به"

یمكن لكل شخص أصیب بضرر من جراء ممارسة من الممارسات المقیدة للمنافسة حق اللجوء 

ع دعوى قضائیة مستقلة أو تبعیة لدعوى البطلان یكون محلها المطالبة القضاء ورف إلى

ذلك بشرط أن یكون من أصحاب الحق في طلب التعویض  ،3بتعویض الضرر الذي أصابه

  (الفرع الثاني).وأن تتوفر شروط قیام دعوى التعویض  ،)الأول(الفرع 

  

  

  

  

                                                             
 .75ص، 2002 ،1عدد  ،مجلة إدارة ،حمایة المستھلك من الممارسات المنافیة للمنافسة  ،محمد الشریف كتو -1
 ،العدد الأول ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ،قانون المنافسة وحمایة المستھلك ،دنوني ھجیرة -2

 .13ص،2002
 .                    20ص،مرجع سابق،موساوي ظریفة  -3
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  أصحاب الحق في طلب التعویض:-الأولالفرع 

التي یمكنها طلب  الأشخاصالمذكورة أعلاه على  03-03 الأمرمن  48نصت المادة  

من  للمنافسة لكل یحق طلب التعویض عن الضرر الناتج عن أي ممارسة مقیدةف ،التعویض

سواء كان احد أطراف الاتفاق المقید للمنافسة  ،الخاصة أوالطبیعیة والمعنویة العامة  الأشخاص

وأخیرا من  ،أو من الغیر الذي تضرر جراء هذه الممارسات غیر المشروعة ( ثانیا) ،(أولا)

  طرف جمعیات حمایة المستهلك (ثالثا).

  :أطراف الاتفاق المقید للمنافسة أولا 

لأحد أطراف الاتفاق المقید للمنافسة والذي یعتبر نفسه متضررا طلب التعویض عما یمكن 

ریة بإثبات أنه كان ضحیة التقصی المسؤولیةأحكام  إلىوذلك بالاستناد  ،تكبده من ضرر

الحق والذي یتجسد في فرض طرف على أخر شروط ممنوعة بموجب  لتعسف فیاستعمال

أن   خاصة إذا علمنا أن المشرع أقر صراحة ،1النصوص التي تحضر مثل هذه الاتفاقات

  :الآتیةالاستعمال التعسفي للحق یشكل خطأ لاسیما في الحالات 

 .بالغیر الإضرارإذا وقع بقصد  -

 الضرر الناشئ للغیر إلىإذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلةبالنسبة  -

 .2إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة  -

  الغیر: ثانیا

المتعلق بالمنافسة  03-03 الأمرمن  48المادة  بالاستنادإلىیتم تأسیس طلب الضحیة 

التقصیریة وبالتحدید  المسؤولیةأحكام  إلىكما یمكن للغیر المتضرر الاستناد  ،السالفة الذكر

من القانون المدني الجزائري التي جاء فیها :" كل فعل أیًا كان یرتكبه  124نص المادة  إلى

  ".یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض ،الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر

                                                             
 .360ص، مرجع سابق ،الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري.... ،محمد الشریف كتو1
 .24ص، مرجع سابق ،موساوي ظریفة -2
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 ،ه الضحایا في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة له أهمیةأن الدور الذي تلعب الإشارةتجدر 

 ،لكون التعویض یسمح بإحداث توازن القوى في السوق لهذا السبب تكون دعوى التعویض مفیدة

  .1للسوقدور ضابط  الإداریةجانب السلطات  إلىفالضحایا یمكن أن تلعب 

  جمعیات حمایة المستهلك: - ثالثا

المستهلك المعتمدة أن تطلب التعویض في مقابل الضرر الذي لحق یمكن لجمعیات حمایة 

التي  الممارساتالهیئات القضائیة للمطالبة بالتعویض فكل  باللجوءإلىوذلك  ،بمصالحها

  .2المواد والخدمات اقتناءیجرمها قانون المنافسة إنما سببها الحد من حریة المستهلك في 

اللجوء للهیئات القضائیة للمطالبة بالتعویض من یعتبر منح جمعیات حمایة المستهلك حق 

وذلك بجعل هذه الجمعیات طرفا ،عمل المشرع الجزائري على تكریسها التيالنقاط الایجابیة 

كنقص الخبرة والتجربة رغم الصعوبات التي قد تصادفها  معنیا بما یجري في الحیاة الاقتصادیة

  .3ةوكون الممارسات الاقتصادیة من المسائل المعقد

  الفرع الثاني: شروط قیام دعوى التعویض

من ممارسة مقیدة للمنافسة  المتضررحكم بالتعویض لصالح الطرف یتمكن القاضي من الل

 الأخیرةفتطبیق قواعد هذه  ،حسب القواعد العامة المسؤولیةیجب علیها التأكد من توفر شروط 

  (ثالثا).بین الخطأ والضرر  السببیةجانب العلاقة  إلى،(ثانیا)وضرر ،(أولا)یتطلب وجود خطأ 

  الخطأ: أولا

ویتمثل  ،أي بمعنى الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي بالتزامقانونيخلالإهو  الخطأ

 ،حتى لایضر بالغیرهذا الالتزام في وجوب أن یصطنع الشخص في سلوكه الیقظة والتبصر  

كان هذا منه خطأ یستوجب  ،هذا السلوك الواجب وكان مدركًا لهذا الانحراف انحرففإذا 

نصوص القانون الجزائري یتضح لنا بأنه یجعل الخطأ  إلىوبالرجوع ،التقصیریة مسؤولیته

                                                             
  .24ص ،مرجع نفسھ -1
 13ص ،مرجع سابق، دنوني ھجیرة -2
 .76-75ص ص، افسة في القانون الجزائريحمایة المستھلك من الممارسات المنافیة للمن ،محمد الشریف كتو-3
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السالفة الذكر  124ه المادة المسؤولیة المدنیة بصفة عامة وهذا ما أكدتالذي تقوم علیه  الأساس

  .1لجزائريمن القانون المدني ا

 ارتكابفي  الأخیرفأول شرط لمسألة العون الاقتصادي مدنیا هو أن یرتكب خطأ ویتمثل هذا 

فالاتفاقات المنافیة للمنافسة أو التعسف في الهیمنة أو ممارسة أسعار مخفضة  ،ممارسة خاطئة

الخطأ ،وهذا التعویض إثبات مثل هذه الممارساتفعلى طالب  ،تعسفیا كلها تشكل خطأ مدنیا

  .2یتحمله كل شخص معنوي أو طبیعي یستغل المؤسسةالمرتكبة لتصرف منافي للمنافسة

  الضرر: - ثانیا

التنافسي حیث  وهو مایعرف بالضرر ،عن هذا الخطأ ضرر الثاني في أن ینتج الشرطیتمثل 

وفقا  الأثمانألا تتحد  إلىة السوق وعرقلة آلیاته الطبیعیة بصفة تؤدي كیتمثل في إعاقة حر 

أي وفق للعرض والطلب الطبیعیین و إنما تتحد  بشكل مفتعل لا یرجع  ،لقواعد المنافسة الحرة

  .3تلك القواعد إلى

كما قد  ،عن الضرر الناتج عن الممارسات المقیدة للمنافسة قد یكون فردیا یقع على فرد بعینه

 ،ینةجمعیة مع أو أعضاء ،نة محددةمه إلىویمس مجموعة أفراد ینتمون یكون جماعیا 

حیث یتمثل هذا الضرر في الاعتداء على المصالح  ،كجمعیات حمایة حقوق المستهلك

  .4الجماعیة التي تتولى هذه الجمعیات الدفاع عنها

مما  ،الصعبة والدقیقة الأمورهو من ، والجدیر بالذكر أن تقدیر الضرر اللاحق بالقدرة التنافسیة

  .5مة التعویض المقابل لهیشكل صعوبة أمام القاضي لتحدید قی

  

                                                             
-الإثراء بلا سبب-الواقعة القانونیة(الفعل غیر المشروع،الجزء الثاني  ،النظریة العامة للالتزام في القانون المدني ،بالحاج العربي -1

  .63ص، 2008،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة الخامسة ،والقانون)
 .29ص، مرجع سابق ،موساوي ظریفة-2
 .372-371ص ص ،2006سنة  ،القاھرة ،دار النھضة العربیة،قانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار،لینا حسن ذكي-3
فرع ، رسالة ماجستیر في القانون، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، بوجملین عادل -4

 .146ص ،2012سنة  ،تیزي وزو، جامعة مولود معمري، المھنیةقانون المسؤولیة 
  .29ص، مرجع سایق، موساوي ظریفة -5
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  العلاقة السببیة:- ثالثا

لممارسة العون الاقتصادي المرتكب   مسؤولیةالخطأ والضرر هناك شرط آخر لقیام  جانب إلى

الناجمة عن الاعتداء على المنافسة وجود علاقة  الأضرارحیث یستلزم جبر ،مقیدة للمنافسة

  .1سببیة مباشرة بین الخطأ والضرر الناتج عن الممارسات المقیدة للمنافسة

حیث یلتزم  ،المدنیة فإن الضحیة تتمتع بحق الحصول على تعویض المسؤولیةشروط  وباجتماع

ذلك یتمتع القاضي المختص بإمكانیة وضع  إلىوإضافة  ،القاضي بتحدید مقدار التعویض

المقیدة للمنافسة یكون تنفیذها مصحوبا بغرامة  للممارساتموانع والتزامات لوضع حد 

وهو ما یؤكد تمتع الهیئات القضائیة العادیة بسلطات ووسائل فعالة یمكن مقارنتها بتلك ،تهدیدیه

  .الممنوحة لمجلس المنافسة

ة لیس الوحید الذي یتمتع بسلطة التدخل لقمع الممارسات نخلص للقول أن مجلس المنافس

مؤهل لتطبیق قواعد المنافسة  جانبه القاضي العادي باعتباره إلىإذ نجد  ،المقیدة للمنافسة

لكن لابد من التأكید على أن التنظیم القانوني لقواعد  ،2المدنیة الناتجة عن خرقها الآثاروإظهار 

بل  ،المنافسة لا یجب أن ینحصر في مواجهة التصرفات والممارسات الضارة بالمنافسة فقط

منع وقوع مثل هذه التصرفات والممارسات في  إلىیجب أن یهدف هذا التنظیم 

هزة قادرة على تنفیذها بالفعالیة أج إلىالمتعلقة بتنظیم المنافسة تحتاج   فالأحكام،المستقبل

لأن قانون تنظیم وحمایة المنافسة یتضمن  ،المطلوبة علما أنها أحكام تتمیز بالدقة والتعقید

إذ لم یكن من خلال وهو تدخل غیر مرغوب فیه ، التدخل لإرساء قواعد المنافسة في السوق

  .3أدوات دقیقة وواضحة وفعالة

 الإشارةفي السوق كما سبقت مدنیة في حمایة قواعد المنافسة نظرا لدور الایجابي للجزاءات ال

الناتجة عن الممارسات  الأضرارفإن الجزاءات المدنیة تتنوع بین البطلان والتعویض عن  ،إلیه

  المقیدة للمنافسة.

                                                             
فرع قانون  ،مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ،الاختصاص القضائي في منازعات المنافسة ،دحوش صافیة، دبش سمیرة  -1

 .23ص، 2016جوان  21،بجایة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،الأعمال
  .357ص،مرجع سابق  ة للمنافسة في التشریع الجزائري،الممارسات المنافی ،محمد الشریف كتو -2
  .80ص، 2003،القاھرة،دار النھضة العربیة ،تنظیم المنافسة  ،حسین الماحي -3
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نافسة حیث یكون له أثر محو أثار الاتفاقات المنافیة للم إلىإن الحكم بالبطلان یؤدي 

مما یجعل هذا الجزاء فعال في مواجهة مثل هذه الاتفاقات  ،أو الشرط لم یوجد الاتفاقرجعیوكأن

حمایة  إلىوبناءًا على ذلك فالحكم ببطلان جمیع هذه الممارسات سیؤدي ،المنافیة للمنافسة

  النظام العام الاقتصادي من خلال ضمان حریة المنافسة وتنظیم سیر السوق.

اللاحقة بالضحایا الممارسات المحظورة له دور  رارالأضفإصلاح  ،أما فیما یخص التعویض

لكن یمكن أیضا أن یلعب دور منظم للسوق وذلك  ،اجتماعي والمتمثل في تعویض الضحیة

فالقاضي في تطبیقه لقواعد ،1بمعاقبة والضغط على مرتكبي الممارسات غیر المشروعة

فبثبوت  حدوث الضرر  ،ویضلا یكون محكوما بسقف معین عند الحكم بالتعالمسؤولیة المدنیة 

مما  یسمح  ،یكون له الحكم بالتعویض الذي یتناسب مع حجم الضرر الواقع على المتضرر

 ،أطراف الممارسات الضارة بالمنافسة نظرا لضخامة التعویض الذي یمكن أن یحكم به بزجر

افسة في حالة القاضي یمكن أن یسمح بتطبیق أكثر فعالیة لقانون حمایة المن إلىوعلیه فاللجوء 

  .2انعدامهأو بحمایة المنافسة ذاتها في حالة نقص التشریع أو  ،وجود ذلك القانون

یؤدي ولو بطریقة وإنما  ونتیجة لذلك فإن الحكم بالتعویض لایقتصر فقط على تعویض الضحیة

  فرض احترام القواعد المتعلقة بحمایة المنافسة. إلىغیر مباشرة 

لكن یبقى البحث عن  المدنیة تساهم في حمایة النظام العام الاقتصادي الجزاءات المؤكد أن

فشرعیة ،الاقتصادیین وكذا حمایة الضحایا ضروریاالأعوانالتوازن بین حمایة المنافسة وحمایة 

الجزاءات المدنیة في مادة الممارسات المنافیة للمنافسة ترتبط بطریقة استجابتها لمتطلبات فعالیة 

  .3ةقانون المنافس

لقد تم حصر دور القاضي العادي في تسلیط الجزاءات المدنیة على الممارسات المقیدة 

فالقاضي  ،تطبیق على مثل هذه الممارساتن العقوبات الجزائیة لم یعد لها وذلك لكو  ،للمنافسة

الجنائي لم یعد له أي علاقة بتطبیق قانون المنافسة وذلك بعد إزالة العقاب الجنائي عن 

بالعقاب الجزائي في  الأخذمما یؤكد تخلي المشرع الجزائري عن  ،ات المنافیة للمنافسةالممارس

                                                             
 .33ص، مرجع سابق ،موساوي ظریفة -1
 .368ص، مرجع سابق ،لینا حسن ذكي -2
 .34ص،مرجع سابق ،موساوي ظریفة  -3
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وذلك بعد أن كان للقاضي الجنائي دورا في حمایة القواعد الخاصة بالمنافسة في ،مادة المنافسة

  القانون السابق.

كانت المحاكم الجنائیة  تختص في ،الملغى 09-95رقم  الأمرمن  15فبناءا على نص المادة 

فیها تورط شخص طبیعي في تدبیر  یثبتمجال الممارسات المنافیة للمنافسة في الحالة التي 

إذ یمكن للقاضي  ،إحدى الممارسات المنافیة للمنافسة كالاتفاقات والتعسف في وضعیة الهیمنة

وبعد صدور ،1لطبیعیینالأشخاصاهؤلاء سنة واحدة ضد  إلىأن یحكم بالحبس لمدة قد تصل 

إذ بإزالة العقاب الجنائي عن الممارسات   ،المتعلق بالمنافسة تغیر الوضع 03-03الأمر رقم 

  المقیدة للمنافسة لم یعد لهذه المحاكم أي اختصاص.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .72ص ، مرجع سابق ،محمد الشریف كتو -1
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سات                                ة على الممار یثیرها تطبیق الجزاءات المدنی التيالصعوبات  المبحث الثاني:

  المقیدة للمنافسة                

بهدف ضمان التنافس الحر في السوق تعمل المحاكم العادیة في إطار الصلاحیات الممنوحة 

وذلك من  ،الاقتصادیین الأعوانقواعد قانون المنافسة من طرف  احتراملها قانونا على فرض 

العقوبات المدنیة المقررة لممارسات المقیدة للمنافسة على مرتكبي خلال ممارسة سلطتها لفرض 

  .الأخیرةهذه 

من قبل   غالبا ما یصطدم بصعوبةإثبات الممارسات المنافیة لقواعد للمنافسةإلا أن تطبیقها 

بل أنه حتى في حالة نجاح المدعي في إثبات الممارسات المنافیة  ،)(المطلب الأولالمدعي 

 للمنافسة فإن القاضي العادي یصطدم بإشكالیة تقدیر التعویض المترتب عن هذه الممارسات

  (المطلب الثاني).

  في مادة الممارسات المقیدة للمنافسة الإثبات: صعوبة الأولالمطلب 

یة أو التجاریة للمطالبة سواء بإبطال الممارسات المنافیة لرفع دعوى قضائیة أمام المحاكم المدن

الاعتبار الصعوبات التي  الأخذبعینیجب على المدعي  ،للحصول على التعویض أوللمنافسة 

في مسائل تتمیز بالتعقید  الإثباتحیث یقع على عاتقه عبء  ،تثیرها رفع مثل هذه الدعاوى

وجبه صاحب الحق عن حقه ویعدل عن یتراجع بمالإرهاق قد یخلق نوعا من  والتقنیة بما

كآلیة لضبط ولتفادي ذلك وتشجیع الدعاوى المدنیة ،)الأول( الفرع ضماناته القانونیة استعمال

(الفرع الإثباتان لابد من العمل على إیجاد حلول لتجاوز صعوبة ك ،المنافسة في السوق

  الثاني).
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  الإثبات: إرهاق المدعي بعبء الأولالفرع 

لتزام أو الشرط التعاقدي الا أوعلى أن الاتفاق  على المدعي في دعوى البطلان إقامة الدلیل

عن المتعامل الاقتصادي إنما یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب قانون الصادر 

بعبارة أخرى على المدعي في دعوى البطلان أن یثبت الممارسات الغیر  ،المنافسة

محضة من جهة ومن  باعتبارها مسائل اقتصادیةالصعبة علیه  ورالأموهي من ،1المشروعة

مما  ،مباحة لاتدخل في مجال تطبیق البطلانجهة أخرى یجب ألا ننسى أن هناك ممارسة 

 الأمرمن  9و 8 تشملها أحكام المادتین یتطلب على المدعي التأكد من أن الممارساتالمعنیة لا

لاتطرح بمثل هذه  الإثباتصعوبة  أنفي حین  ،2المتعلق بالمنافسة السالفة الذكر 03-03

لتوفره على وسائل  ،الحدة عندما تكون دعوى البطلان مرفوعة من طرف مجلس المنافسة

  .3مقیدة للمنافسة التزاماتقانونیة تمكنه من تضمن الملف المعروض علیه 

لا تطرح فقط في دعاوى البطلان فرفع دعوى التعویض یرتبط بتوفر  الإثباتالمؤكد أن صعوبة 

شروط المسئولیة التقصیریة حیث یجب على طالب التعویض أن یثبت الخطأ والضرر والعلاقة 

  السببیة.

أن الخطأ مفترض في مسائل المنافسة یكفي على المدعي إثبات وجود الممارسة  وباعتبار     

أن یثبت بأن هناك تعسف في الهیمنة أو ممارسة أسعار مخفضة تعسفیا فعلیه ،المنافیة للمنافسة

فلیس أي بیع بسعر مخفض یشكل مخالفة  ،والإنتاجسعر التكلفة  إلىوللقول بذلك یجب الرجوع 

ذا علمنا أن المشرع الجزائري معدل التكلفة خاصة إ خفاضا إنلقانون المنافسة إذ قد یقتضیه

 ر،مما یطرح إشكالیة تحدید هذا السع ،ي سعر التكلفة الحقیقيأعتمد بدل سعر الشراء الحقیق

 إلافإذا كان سعر الشراء یظهر من تفحص الفواتیر فإن سعر التكلفة لا یمكن التحقق منه 

لأن  الإثباتالشيء الذي یزید في تعقید عملیة البحث عن  الأسعار وتحدیدهیكل  إلىبالرجوع 

  .4الهین بالأمرإنجاز مثل هذه العملیة لیس 

                                                             
 .39ص، مرجع سابق ،موساوي ظریفة -1
 .08ص ،مرجع سابق ،فرحات زموش -2
 .26ص ،مرجع سابق ،دحوش صافیة،دبش سمیرة -3
معھد ،الملتقى الوطني لحمایة المستھلك في ظل الانفتاح الاقتصادي ،حمایة المستھلك من الممارسات المقیدة للمنافسة ،ناصري نبیل-4

 .162ص ،2008أفریل  14-13أیام ، العلوم القانونیة والإداریة المركز الجامعي بالوادي
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ذلك فالقاضي المختص بالنظر في دعاوى البطلان یعاني من صعوبة الجزم بأن  إلىإضافة 

وهو ما سیؤثر لا محال على ،الالتزام أو الاتفاق أو الشرط التعاقدي له طابع منافي للمنافسة

  .التدخل التلقائي للمحاكم المدنیة والتجاریة للقضاء بالبطلان رغم أن القانون یخولها ذلك

بالممارسات المقیدة  الأمرعندما یتعلق  الإثباتكذلك من الصعوبات التي یتلقاها مجال 

درجة التأثیر في سوق معینة والتي لا  إلىأي یتلك التي لم تصل  ،المحسوسةللمنافسة غیر 

القلیلة تفاقات ذات الحجم الصغیر أو ن نظرا لضعف تأثیرها في السوق، كالایدینها القانو 

قلیل  اتفاقظریا لا یوجد مایمنع المتضرر من طلب التعویض عن الخطأ في حالة فن ن1الشأن

مع التأكید على أن إثبات الخطأ ، الشأن لیبقى على القاضي الفصل في مدى وجود الخطأ

قائم في القانون  الإشكالوهذا  ،2یشكل صعوبة كبیرة في حالة عدم بلوغ عتبة الحساسیة

  لكون المشرع لم یأخذ بعتبة الحساسیة. الفرنسي دون القانون الجزائري

على المدعي إثبات الضرر اللاحقبه ،جانب إثبات الممارسات المقیدة للمنافسة إلى     

وقوع الخطأ في حالات  ل القضاء لاستنباط الضرر من مجردفرغم می ،للحصول على التعویض

إلا أن القضاء لا یأخذ بهذا المسلك في حالة الخطأ فیحالات  ،المنافسة غیر المشروعة

حیث یستلزم إثبات الضرر الواقع على المتضرر حتى یقضي  ،الممارسات المضادة للمنافسة 

  .3له بالتعویض

فسة عبء كما یقع الطرف الذي یدعي وقوع الضرر علیه من جراء الممارسات المقیدة للمنا 

، أي إثبات أن خطأ المدعي علیه وهو سبب الضرر الذي لحق به إثبات قیام علاقة السببیة،

لكن لرفع الدعاوى  ،في مادة الممارسات المنافیة للمنافسة الإثباتهذا فیما یخص عبء 

 13إذا تنص المادة  ،المختلفة أمام القضاء العادي لابد من توفر شروط رفعها المحددة  قانونا

تكن له  ما لمعلى أنه :" لا یجوز لأي شخص التقاضي  یةوالإدار المدنیة  الإجراءاتمن قانون 

الصفة في  انعدامیثیر القاضي  تلقائیا  ،صفةأو مصلحة قائمة أو محتملة  یقرها القانون

                                                             
  .371- 370ص ص ،مرجع سابق ، لینا حسن ذكي -1
 .41ص ،مرجع سابق ،موساوي ظریفة    -2
 .374- 373ص ص  ،مرجع سابق ،لینا حسن ذكي3
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إذًا یشترط لقبول  ،إذا ما أشترطه القانون" انعدامالإذنكما یثیر تلقائیا  ،المدعي أو المدعى علیه

  .1ویترتب عند غیابهم عدم قبول الدعوى الصفة والمصلحةالدعوى شرطان هما 

في مادة الممارسات المقیدة للمنافسة  تشكل السبب  الإثباتومنه یمكن القول أن صعوبة 

وذلك رغم أهمیتها كإجراء منظم ومصحح  ،المباشر لقلة الدعاوى المرفوعة أمام القاضي العادي

  . الإثباتولتفادي ذلك كان لابد من البحث لإیجاد حلول لمواجهة صعوبة  ،السوق لاقتصاد

  الإثباتالفرع الثاني: الحلول المقترحة لمواجهة صعوبة  

 إلىیتمثل في اللجوء أولا  ،في مجال المنافسة الإثباتصعوبة من بین الحلول المثلى لمواجهة 

كما أن مركز المتقاضي أمام  ،الأدلةمجلس المنافسة الذي یتمتع بوسائل فعالة للبحث عن 

تمتعه بإمكانیة التدخل  إلىإضافة  ،الإجراءاتمجلس المنافسة یمكنه من الاطلاع على سیر 

الجهات القضائیة العادیة  إلىفإن المتقاضي یمكنه اللجوء  الإدانةوبعد صدور قرارا ، فیها

  للحصول على تعویض.

فاللجوء  ،2من الناحیة التطبیقیة عند رفع دعوى التعویض الإثباتیخفف عبء  الإجراءإن هذا 

 وتخفیفًانتائج إیجابیة خاصة إذا علمنا أن القضاء الفرنسي  إلىمجلس المنافسة سیؤدي  إلى

عن كاهل الطرف المتضرر،اعتبر إثبات قیام الممارسات المقیدة للمنافسة قرینة على وقوع 

ممارسات مقیدة للمنافسة  بارتكابالمدعى علیه وذلك إذا ما أدان مجلس المنافسة  ،الضرر

الممارسات المقیدة  أنلیثبت  ،رتكب الممارسات المقیدة للمنافسةم الإثباتإلىلینتقل بذلك عبء 

  .3للمنافسة التي ثبت ارتكابه لها لیست هي السبب المباشر في الضرر الذي وقع على المدعي

 ،وذلك لطول أمد التقاضي یخلو أیضا من السلبیاتمنافسة لا مجلس ال إلىلكن اللجوء مباشرة 

إرهاق المدعي لكون القرار الصادرعن مجلس المنافسة غالبا ما یكون محل  إلىمما سیؤدي 

عدة مرات فیما  إلیهذلك فمجلس المنافسة یمكن اللجوء  إلىإضافة  ،للطعن والطعن بالنقض

ي مما یؤد ،الأخرىة دون القرارات تكون معروف الأولىمما یجعل قراراته  ،یخص نفس القضیة

                                                             
 .61ص  ،2009سنة  ،الجزائر ،،موفم للنشر-ترجمة للمحاكمة العادلة-قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید ،عبد السلام ذیب -1
 .45ص ،مرجع سابق، موساوي ظریفة-2
 .376ص ،مرجع سابق،لینا حسن ذكي  -3
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لا یتعلق  الأمركما أن مجلس المنافسة قد یقرر أن  ،عرقلة مثل هذه الدعاوى وتأخیرها إلى

فرغم أن  ذلك لا یلغي نهائیا  ،قد تنحصر عقوبته على فترة معینة بممارسة منافیة للمنافسة أو 

ب ذلك نجا إلىئقا كبیرا أمام المدعي،لك یشكل عاإلا أن ذ المدنیة المسؤولیةرفع دعوى إمكانیة 

 لمرتكبة لممارسة منافیة للمنافسةفالقاضي العادي قد یتأثر بمبلغ الغرامة المقررة ضد المؤسسة ا

  .1مما یجعله ینقص مقدار التعویض

 إلىالتي یمكن أن تكون مجدیة في هذا الصدد هو إمكانیة اللجوء مباشرة  لكذلك من الحلو 

والمطالبة بتدخل سلطات ضبط المنافسة في الدعوى المدنیة من ، الجهات القضائیة المعنیة

المدیریة العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش لتتمكن  إلىكما یمكن اللجوء  ،أجل تقدیم الرأي

لعام لاقتصاد أو المدیر االكون هذا التحقیق یقرره الوزیر المكلف ب، من فتح تحقیق الأخیرةهذه 

  .2على معطیات معینة أوشكوى بناءًاللمنافسة 

 الإجراءاتیمكن كذلك الاعتماد على مجموعة من نصوص قانون  الاقتراحاتهذه  إلىإضافة 

 ،القضائیة العادیة الجهاتفي القضایا المرفوعة أمام  الإثباتلحل إشكالیة  والإداریةالمدنیة 

والسندات  الأوراق:" یجب إبلاغ  3والإداریةیة المدن الإجراءاتمن قانون  70حیث تنص المادة 

لا یشترط  ،ولو لم یطلبها  الأخرالخصم  لادعاءاتهإلىق التي یقدمها كل طرف دعما والوثائ

غیر أنه ،الأولىالمودعة في ملف الدعوى بالدرجة  بالأوراقإبلاغ الخصم في مرحلة الاستئناف 

  یجوز لكل طرف طلبها ".

حیث یطبق  ،في المعاملة بینهم إذن هو واجب یضعه القانون على الخصوم  لتوخي الشفافیة 

 الأجلولما تقدم وثیقة لم تبلغ للخصم في  ،الأخرهذا الواجب بتلقائیة ولا یتطلب مبادرة الخصم 

حیث یفصل القاضي في ،4من المناقشة استبعادهاوحسب الكیفیات التي حددها القاضي یمكن 

  .5التي یثیرها تبلیغ هذه الوثائق مع إمكانیة فرض غرامة تهدیدیة لإشكالاتامختلف 

                                                             
 .46ص،مرجع سابق ،موساوي ظریفة -1
 .27ص ،مرجع سابق ،دحوش صافیة،دبش سمیرة -2
 .2008فبرایر  23صادر في، 21ج.ر عدد،یتضمن  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،2008فبرایر  25مؤرخ  09-08قانون رقم  -3
 .139ص، مرجع سابق عبد السلام ذیب، -4
 مرجع سابق. ، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 71المادة   -5
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باستخراج نسخة رسمیة أو إحضار عقد رسمي  الأمرمكن للمدعي أن یطلب من القاضي كما ی

وتبلغ  وذلك بناء على عریضة تقدم في الجلسة ،1أو عرفي أو أیة وثیقة محجوزة لدى الغیر

كما ،2للأمر الأصلیةبموجب النسخة یفصل القاضي في الطلب بأمر معجل النفاذ ،و للخصوم

بمختلف أنواعها مالم  الإداراتبإحضار الوثیقة من الغیر الخواص ومن  الأمریمكن للقاضي 

  .3إجراءات خاصة إلىتكن محمیة بالسر المهني والتي یخضع تسلیمها 

أن یطلب من القاضي بأي إجراء من  ذلك یمكن للمدعي في قضایا المنافسة إلىإضافة 

بل أكثر ، 5وذلك في أي مرحلة كانت علیها الدعوى ،4إجراءات التحقیق التي یسمح بها القانون

"یمكن للقاضي  :على أنهوالإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  77من ذلك حیث تنص المادة 

بناء على طلب  ،ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى أن یأمر بأي إجراء من إجراءات  التحقیق

 ،قصد  إقامة الدلیل والاحتفاظ  به لإثبات الوقائع التي قد تحدد مآل النزاع ،كل ذي مصلحة

  المطلوب بأمر على عریضة أو عن طریق الاستعجال". بالإجراءیأمر القاضي 

لا  الأخیرةخاصة وأن تنفیذ هذه  الإثباتت التحقیق قد تساهم في التخفیف من عبء فإجراءا

والقرارات التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقیق لا  فالأوامروالأحكام،تعرقل الطعون المختلفة

كم الذي فصل في موضوع تقبل المعارضة ولا الاستئناف أو الطعن فیها بالنقض إلا مع الح

  .6الدعوى

الاستعانة بالخبرة القضائیة وذلك بأن یطلب من  إلىعن ذلك یمكن للمدعي اللجوء  فضلا

  .7من تخصصات مختلفة أوالقاضي تعیین خبیر أو عدة خبراء سواء من نفس التخصص 

كانتمن ذوي الاختصاص على خاصة إذا  ،الأنفة الذكرولا یقل إجراء الخبرة أهمیة عن الآلیات 

وسائل یشكل كذلك أداة مهمة في دعم  الأخیرهذا  ،جلس المنافسةغرار مدیریات المنافسة وم

 الإجراءاتمجلس المنافسة یسمح للمتقاضي بالإطلاع على سیر  إلىذلك أن اللجوء  ،الإثبات

                                                             
 مرجع سابق. ،المدنیة والإداریةمن قانون الإجراءات  73المادة -1
 مرجع سابق.، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة74المادة  -2
 .140ص، مرجع سابق،عبد السلام  ذیب3
 مرجع سابق. ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 75المادة  -4
 مرجع سابق.،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  76المادة -5
 مرجع سابق.ة،من قانون الإجراءات المدنیة والإداری 81ةالماد -6
 مرجع سابق.،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 126المادة-7
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ذلك  ضیفإلى،الأدلةوالملفات دون أن نغفل أنه هیأة لها من الصلاحیات الواسعة للبحث عن 

إذ یعد قرینة على وقوع الضرر الإثبات من شانه التخفیف من عبء  بالإدانةقرار المجلس 

  .1بالتالي یبقى أمام المضرور إثبات علاقة السببیة

یمكن  ،المدعي أثناء سیر الدعوى التي یواجهها الإثباتمایمكن قوله أنه لتجاوز صعوبة 

ة أمام القاضي الاعتماد على إجراء خبرة أو طلب إدخال مجلس المنافسة في الدعوى المرفوع

  في هذا المجال.الأخیر كما یمكن الاعتماد على السلطات الممنوحة لهذا  ،يدالعا

  ب الثاني: صعوبة تقدیر التعویضالمطل

سات المقیدة یواجه القاضي العادي في محاولته لتسلیط جزاء التعویض على مرتكبي الممار 

یتعلق بمسائل تدخل ضمن  الأمررغم أن  ،من الناحیة العملیة للمنافسة عدة صعوبات

في هذه الحالة مختلف لأن  الأمرإلا أن  ،المجالات التي اعتاد القاضي العادي الفصل فیها 

إرهاق القاضي  إلىالنزعات في مجال المنافسة تتمتع بنوع من الخصوصیة هذا ما یؤدي 

یر الدقیق ففي مادة الممارسات المنافیة للمنافسة یطرح التقد ،المختص في تقدیر التعویض

مما یدفع القاضي العادي ،)الأول(الفرع للضرر الناتج عن مثل هذه الممارسات صعوبة كبیرة 

  .(الفرع الثاني) البحث عن أسالیب قانونیة لحل إشكالیة تقدیر التعویض إلى

  : صعوبة تقدیر الضرر الناتج عن الممارسات المقیدة للمنافسةالأولالفرع 

كما  ،ریةیالمدنیة التقص المسؤولیةالقاضي للحكم بالتعویض التأكد من توافر أركان ینبغي على 

الضرر اللاحق بالمضرور دون جسامة  جسامةیتعین علیه تقدیر التعویض المناسب مع 

  .الخطأ

الممارسات المقیدة للمنافسة كونه  ارتكابونظرا لصعوبة تحدید مقدار الضرر المترتب على 

 یلتزم القاضي بتقدیر مبلغ التعویض ،المحقق على إثر هذه الممارسات الأعمالمرتبط برقم 

المدنیة یجب أن یكون مقابلا لضرر اللاحق بالقدرة التنافسیة  المسؤولیةوالذي طبقا لقواعد 

                                                             
تخصص قانون  ،رسالة دكتوراه دولة في الحقوق ،آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري،لعور بدرة  -1

 .451ص ،2014،جامعة بسكرة ،الأعمال
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السوق ترتبط أساسا  اقتصادكآلیة لضبط  المسؤولیةلان فعالیة دعوى  ،للمؤسسة المتضررة

حیث یجب أن یكون  ،الاقتصادیین بالأعوانمع الضرر اللاحق بمدى مطابقة التعویض 

دون أن ینتج عنه خسارة أو ربح ، بإصلاح  الضرر بكاملهالتعویض الذي یقدره القاضي یسمح 

مما یعني أن جسامة الخطأ لا تأخذ بعین الاعتبار في تحدید مبلغ التعویض  ،للضحیة

  .1الممنوح

فالحكم بالتعویض جزافي أو رمزي لا  من الناحیة المالیة، وریًا وكافیاوالتعویض یجب أن یكون ف

قمع الممارسات المرتكبة وضمان عدم وقوعها  إلىوقد لا یؤدي  ،یخدم مصالح الضحایا

كما أن الفصل في الدعوة في آجال قصیرة ضرورة یتطلبها الحفاظ على مصالح ، مستقبلا

مل الضرر یكون یسمح بإصلاح كام به یجب أن فالتعویض المحكو ، ضحایا هذه الممارسات

  .2الحاصل دون أن ینتج عنه خسارة أو ربح للضحیة

  الفرع الثاني : الحلول القانونیة المقترحة لحل إشكالیة تقدیر التعویض

لكون الضرر  ،تتمیز الجزاءات التي تطبق على الممارسات المقیدة للمنافسة بالخصوصیة

على الاقتصاد الوطني  الأولىللمنافسة یقع بالدرجة  المباشر الذي تستهدفه الممارسات المقیدة

ویمثل المعیار الذي یتم على أساسه تحدید الغرامة المالیة التي یتحملها القائم بالممارسات  ،ذاته

  .3المقیدة للمنافسة

 المسؤولیةتطبیق قواعد  الخیارینولإصلاح الضرر الناتج عن هذه الممارسات القاضي له 

وبین أن یتولى بنفسه  ،والضررسیكیة مما یفرض تناسب دقیق بین التعویض بطریقة كلا المدنیة

بعین الاعتبارجسامة الخطأ وكذا ما حققته المؤسسة  الأخذمعاقبة التصرف المنافي للمنافسة مع 

  .4المرتكبة لتلك الممارسة من فوائد

                                                             
كلیة الحقوق  ،تخصص القانون الاقتصادي ،مذكرة لنیل شھادة الماستر ،الرقابة القضائیة على الممارسات المقیدة للمنافسة ،فزة زھیة -1

 .53ص ،2015/2014سنة  ،سعیدة ،جامعة الطاھر مولاي ،والعلوم السیاسیة
 .51ص، مرجع سابق ،موساوي ظریفة  -2
 .367 ،مرجع سابق ،لینا حسن ذكي -3
 . 08ص ،مرجع سابق ،فرحات زموش -4
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ادي القانون الجزائري نجد أنه لمواجهة إشكالیة تقدیر التعویض یمكن للقاضي الع إلىوبالرجوع  

المدنیة  الإجراءاتمن قانون  145المادة  إلى 125المادة  الاعتماد على نصوص المواد من

أو بطلب أحد الخصوم الاستعانة  حیث یجوز للقاضي من تلقاء نفسهلتعیین خبیر  ،والإداریة

  سواء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة. بخبیر أو عدة خبراء

أنه لاتوجد طریقة موحدة لتقدیر مبلغ التعویض فكل خبیر أو قاضي له طریقته  الإشارةتجدر 

لكن الاستعانة  ،1أخرى إلىبها من قضیة  المحكومكما تختلف مبالغ التعویض  ،الخاصة به

فلابد من السهر على إبقاء  ،يبخبیر یجب أن یرفق بإعمال ضمانة الحفاظ على السر المهن

الاقتصادیین ضمن السریة المطلوبة  الأعوانعمال والمعلومات الخاصة بأكافة المعطیات 

ومن جهة أخرى یتعین على القاضي تحدید مهمة الخبیر بدقة  ،هذا من جهةلتفادي إفشاءها 

ر الخبرة بصفة كما بإمكانه أن یطلب إعلامه بسی ،في مواعید إنجاز الخبرة الإطالةوتفادي 

  جلسات الخبرة.یمكن للقاضي المشاركة في بعض و  منتظمة

یجب على القاضي المختص أن  ،ولجعل الخبرة إجراء  فعال لحل إشكالیة تقدیر التعویض

وذلك من خلال السهر على حل أي إشكال یواجه  ،یلعب دورا إیجابیا في تنفیذ هذه الخبرة

التي تعیق تنفیذ المهمة المسندة  الإشكالاتتقریرا عن مختلف  الأخیرحیث یرفع هذا  ،الخبیر

الخبیر أو الحصول على  إلىتمدید نطاق المهمة المسندة  الأمرفقد یتطلب  ،القاضي إلیهإلى

ترجمة ما یجعل الخبیر یراجع  إلىیتطلب اللجوء  الأمرأن  أو،مستندات یرفض الخصوم تقدیمها

یتعین على القاضي ممارسة السلطات الممنوحة له  ت ففي كل هذه الحالا ،القاضي في ذلك

الأمر عندما یتعلق  تهدیدیةوحتى فرض غرامة  ،أي تدبیر یراه ضروریا اتخاذقانونا أي 

 امتناعالقانونیة المترتبة عن  استخلاصالآثاروكذا  ،بالامتناع عن تقدیم المستندات المطلوبة

  .2الخصوم عن تقدیم المستندات

كأن یأمر  ،اللازمة الإجراءاتجمیع  اتخاذالخبرة غیر وافیة فیمكن للقاضي أما  إذا كانت 

والمعلومات الإیضاحاتبهدف الحصول على  بحضور الخبیر أمامه الأمرالتحقیق أو  باستكمال

                                                             
 .53ص،مرجع سابق ،موساوي ظریفة -1
 .54ص،مرجع نفسھ -2
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على  بالاعتمادكالیة تقدیر التعویض ب ذلك یمكن للقاضي مواجهة إشجان إلى،1الضروریة

بحضور الخصوم شخصیا في جلسة  الأمرالممنوحة له قانونا سواء تعلق  الأخرىالسلطات 

أو بإحضار أیة وثیقة موجودة لدى الخصوم أو لدى الغیر أو  ،للحصول منهم على توضیحات

  .بإجراء التحقیق الأمرعن طریق 

 ،مجلس المنافسة لطلب رأیه لمعالجة القضیة المعروضة أمامه إلىكما یمكن للقاضي اللجوء 

المتعلق بالمنافسة على أنه :" یمكن أن تطلب  03-03من الامر 38ث تنص المادة حی

الجهات القضائیة رأي مجلس المنافسة فیما یخص معالجة القضایا المتصلة بالممارسات المقیدة 

، ولا یبدي رأیه إلا بعد إجراءات الاستماع الحضوري ،الأمرللمنافسة كما هو محدد بموجب هذا 

تبلغ الجهات القضائیة مجلس المنافسة بناء على  ،لمجلس قد درس القضیة المعنیةاإلا إذا كان 

  ."إلیهتقاریر ذات الصلة بالوقائع المرفوعة  أوطلبه المحاضر 

مجلس المنافسة لطلب رأیه قد یساهم في حل النزاع المعروض أمام القاضي  إلىفاللجوء 

حكمه  بویساهم مجلس المنافسة في تدعیم القاضي بمختلف العناصر الضروریةلتسبی ،العادي

 إلیهالبعض یعتبر مجلس المنافسة بمثابة خبیر یلجأ  ما جعل وهو وذلك في أجال قصیرة،

  .2القاضي العادي

لكن یبقى البحث عن  ،المؤكد أن الجزاءات المدنیة تساهم في حمایة النظام العام الاقتصادي

 ،الاقتصادیین وكذا حمایة الضحایا ضروریا الأعوانازن بین حمایة المنافسة و حمایة التو 

فشرعیة الجزاءات المدنیة في مادة الممارسات المنافیة للمنافسة ترتبط بطریقة استجابتها 

لذلك فالقاضي العادي مدعو بصفة أكثر للقیام بعملیة الضبط  ،لمتطلبات فعالیة قانون المنافسة

هذه الوظیفة  ،في مجال المنافسة وفي القوانین الاقتصادیة الخاصة الأولتوى على المس

  .3الضبطیة تستوجب أن یتوفر في القاضي صفة الابتكار والتجدید

                                                             
 مرجع سابق. ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 141المادة -1
العدد ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،بین التنافس والتكامل"ین ھیئات الضبط المستقلة والقضاء " حول العلاقة ب،عیساوي عزالدین-2

  .254ص،2013،الأول
 .56ص،مرجع سابق ،موساوي ظریفة -3
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 بالمسؤولیةخاصة ماتعلق منها  كذلك لابد من وضع نظام قانوني خاص یحكم هذه الجزاءات

لكون القواعد العامة أثبتت عدم  نجاعتها في هذا ، المدنیة لمرتكبي الممارسات المنافیة للمنافسة

ید المختص بتطبیق ومن جهة  أخرى كون القاضي العادي لیس الوح ،المجال هذا من جهة

وهو ما یتطلب من المحاكم العادیة  الإداريحیث یشاركه في ذلك القاضي  قانون المنافسة،

  .1ااختصاصهالتأكد من أن القضایا المعروضة أمامها تدخل ضمن 

  

  

  

  

  

                                                             
  الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للھیئات الإداریة ،عیساوى عز الدین  -1

 .116ص ،مرجع سابق المستقلة ،
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   المنافسة مجلس قرارات على الرقابة في القضاء اختصاص : الثاني الفصل

 ولضمان انونیةق أسس على تستند والتي المنافسة تحققها التي الاقتصادیة الفعالیة لضمان       

 ،الأوامر إصدار بین تتنوع سلطات عدة تخویله مع المنافسة مجلس إنشاء تم ،لسوق الحسن السیر

 المخولة الضبط لوظیفة الجید الأداء اجل من وذلك ،تحفظیة إجراءات اتخاذ وكذا ،العقوبات توقیع

 عنه ینتج وما المنافسة بقواعد إخلال بالضرورة عنه ینجر مطلقة بصفة سةالمناف فتحریر ،قانونا له

     الموارد. استخدام سوء إلى إضافة المستهلك على ضارة ثارآ من

 سلطة ولمواجهة القانونیة الشرعیة إطار في لوظیفته المنافسة لسمج تأدیة لضمان وبالتالي        

 المعنیة الأطراف حقوق لحمایة قانونیة ضمانات إیجاد من لابد كان بها یتمتع التي العقاب

 بقرارات المعنیین الاقتصادیین المتعاملین حق تقریر في الضمانات هذه أهم وتتمثل ،بالقرار

                                                            القرارات. هذه في للطعن المختص القاضي إلى اللجوء في المجلس

 المهام أهم من الاقتصادي الضبط هیئات أعمال على القضائیة الرقابة تعد حیث      

  یباشرها من دام ما المنافسة مجال في أهمیة من لها لما نظرا ،القضائیة بالجهات  ةالمنوط

  والمقدرة الدرایة ویمتلك النزاع أطراف عن الحقیقي والاستقلال ،التام بالحیاد یتمتع ویتولاها

 ،التعویض أو والإلغاء المصادقة بتقریر ،الملزم الجزاء وفرض والرقابة للفصل القانونیة

 به یقتضي ما وفق والسیر ، الدولة في القوانین كافة احترام على المتدخلة الهیئات وإجبار

  .أحكامه مخالفة وعدم دائرته في والعمل القانون

 الأمرویتعلق  ،ستحدث المشرع دور جدید للقاضي العادي في مجال المنافسةوقد ا      

بصلاحیة  لیتمتع بمنح القاضي العادي ولایة النظر في منازعات قرارات مجلس المنافسة

 مبحثال( ومستعملا سلطاته الطبیعیة كقاضي عادي ،أمامهل في الطعون المرفوعة الفص

    .)ولالأ 

(مجلس الدولة )  الإداري ابة قرارات مجلس المنافسة القاضيكذلك یتولى رق

 (المبحث إداریةیتعلق بقرارات صادرة عن سلطة  الأمرباعتبار  ،أصلي كاختصاص

  الثاني).
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  یة للقاضي العادي في مجال المنافسةالمبحث الأول:السلطة الرقاب

وتبعا لهذا من  ،مستقلة إداریةكیف المشرع الجزائري مجلس المنافسة على انه سلطة       

یرجع اختصاص النظر في الطعون ضد قراراته لمجلس الدولة كما هو الشأن  أنالمنطقي 

لتحدید اختصاص  88/01ووفقا للقانون العضوي رقم  ،الأخرى الإداریةبالنسبة للسلطات 

في تطبیق  الإداريیختص القاضي حیث  ،المعتمد من طرف المشرع الجزائري الإداريالقضاء 

المشرع منح  أنإلا  ،المنافسة ضد قرارات مجلس أمامهقانون المنافسة في الطعون المرفوعة 

اریة النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة للقضاء العادي ممثلا في الغرفة التج ةسلط

لیتولى هذا الأخیر مهمة الفصل  ،(المطلب الأول)ختصاص مستحدث اك لمجلس قضاء الجزائر

  .(المطلب الثاني)في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة

قرارات على  للقاضي العادي في الرقابةالمستحدث  الاختصاصالمطلب الأول:

                                                                                                          مجلس المنافسة

، من المبادئ المتعارف علیها والهیئات القضائیة الإداریةیعتبر مبدأ الفصل بین الهیئات      

لة ورغم المبدأ القاضي بأن مجلس الدو  ،یكون للإدارة قاضیها الطبیعي أنیفترض حیث 

المشرع تدخل لنقل  أنإلا ، الإداریةاستئثاري ومانع في المنازعات  اختصاصصاحب 

 إلىاستنادا القاضي العادي  إلى الإدارياختصاص رقابة قرارات مجلس المنافسة من القاضي 

(الفرع مجلس قضاء الجزائر أماممعرفة شروط رفع الطعن مما یقتضي  ،)الأول(الفرع  مبررات

  .الثاني)
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مجلس منح الاختصاص للقاضي العادي في الرقابة على قرارات  مبررات لفرع الأول:ا

  المنافسة

(مجلس الإداريقرارات مجلس المنافسة القاضي  من الطبیعي أن یتولى مهمة رقابةإذا كان      

المشرع  إلا أن، 1الأمر یتعلق بقرارات صادرة عن سلطة إداریة مستقلة باعتبار ،الدولة)

 ،القضاء العادي إلى الإداريالقضاء  كبیرة في تحویل الاختصاص من خطوةخطى  الجزائري

حیث لجأ المشرع الجزائري للبحث ، 2الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة للنظر في

ما جعله یقتدي بالتجربة م ،في القانون المقارن عن المناهج التي یتم بها ضبط هذا النشاط

 اختصاص كریسفي تل المقدمة من طرف المشرع الفرنسي والحلو  حكامالأوذلك بنقل الفرنسیة 

والحالة الوحیدة التي نجدها في القانون الجزائري ، برقابة قرارات مجلس المنافسةعادي القاضي ال

المستقلة فیعد  الإداریةباقي الهیئات  أما ،هي التي تخص الطعن في قرارات مجلس المنافسة

وبالتالي فالقرارات الصادرة ، دمة ضد قراراتها القمعیة لمجلس الدولةحق النظر في الطعون المق

 الإداريحیث تفلت من رقابة القاضي  ،عن القاعدة العامة استثناءاعن مجلس المنافسة تشكل 

وهذا ما  ،لتكون من إختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة الفاصل في المواد التجاریة

  . 3المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03ن الأمرمالفقرة الأولى  63أكدته المادة 

إلا أن تحویل إختصاص رقابة قرارات مجلس المنافسة من القضاء الادراي إلى القضاء       

أنه خروج عن القواعد العامة للمشرع مقابل  بین من یرى ،ظهور جدلا فقهیا إلىالعادي أدى 

التأیید والرفض في موضوع منح  وبین ،من یضع مبررات لهذا المنح في الاختصاص

  ،(أولا)موقف المشرع الفرنسيافسة للقاضي العادي یبرز بة قرارات مجلس المنارق اختصاص

  (ثانیا).وموقف المشرع الجزائري

  

       

                                                             
 .8ص ،.مرجع سابق،زموش فرحات - 1
الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر ، الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة في التشریع الجزائري، كدام صافیة - 2

 .06ص،2015،مارس 17- 16أیام ، جامعة تیزي وزو، المبادرة وضبط السوق
  .9ص، مرجع سابق، تزموش فرحا - 3
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  أولا: موقف المشرع الفرنسي 

المتعلق بحریة  1986دیسمبر  01المؤرخ في  86/1243في الأصل وبمقتضى أحكام الأمر  

 لاختصاصرارات مجلس المنافسة الفرنسي سابقا تخضع كانت ق، ار والمنافسة الفرنسيالأسع

ك تدخل المشرع لبعد ذ ،من نفس الأمر 12و المادة  15مجلس الدولة وهذا ما أكدته المادة 

تم التصویت على  1986دیسمبر  20حیث في  ،19861دیسمبر 01الفرنسي وعدل أمر 

فرنسي یمنح لمحكمة إستئناف باریس إختصاص الفصل في قانون أقترحه نواب البرلمان ال

من  12و15حیث صدر تشریع معدل للمادتین  ،الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة

قامت مجموعة من النواب الفرنسیین بإخطار المجلس إثر هذا التعدیل  ،2الأمر السالف الذكر

 1986دیسمبر 01قانون المعدل للأمرحیث طلبوا منه التأكد من مدى مطابقة ال ،الدستوري

 استئنافمحكمة  إلى الإداريلاسیما مسألة تحویل الاختصاص من القاضي  ،للدستور الفرنسي

وبالتالي  ،وأعترف المجلس الدستوري في قرار له أن مجلس المنافسة سلطة إداریة ،باریس

والقضاء العادي فإن  لإدارياالقضاء القائم على الفصل بین القضاء  ازدواجیةإلى مبدأ  استنادًا

  .الإداريالنظر في قرارات مجلس المنافسة یعود للقاضي  اختصاص

 استجابةیضیف المجلس الدستوري على أن هذا النقل في الاختصاص یجب أن یكون       

كما یجب أن تحدد بدقة الاختصاصات التي تم نقلها من جهات  ،لمبدأ حسن سیر العدالة

مبدأ عدم وقف تنفیذ قرارات مجلس  احتراممع ، جهات القضاء العادي إلى الإداريالقضاء 

 06هذا ماجعل المشرع الفرنسي یتدخل في  ،3الإداريالمنافسة رغم الطعن فیها أمام القضاء 

وهكذا تم منح  ،لشروط الموضحة سابقا استجابة 86/1243لتعدیل الأمر  1987جویلیة 

باریس في إلغاء قرارات مجلس  استئنافمة الاختصاص للقاضي التجاري على مستوى محك

  .4المنافسة

                                                             
 .6ص، المرجع نفسھ ،كدام صافیة -1
رسالة لنیل شھادة  ،إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري والفرنسي(دراسة نقدیة مقارنة)،لخضاري أعمر -2

 .110ص،2004،تیزي وزو، جامعة مولود معمري ،فرع قانون الأعمال، الماجستیر في القانون
 .07ص،سابقالمرجع ال،كدام صافیة -3
جامعة ،فرع تحولات الدولة، رسالة لنیل شھادة الماجستیر، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، بركات جوھرة- 4

 .41ص،2007 ،مولود معمري، تیزي وزو
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ولقد أخذ المشرع الفرنسي بمجموعة من المبررات في منح اختصاص رقابة قرارات مجلس       

 دستوریا وكان موقفه في ذلك ،المنافسة إلى القاضي العادي وعلى رأسها مبدأ حسن سیر العدالة

ري ومانع في المنازعات إستئثاختصاص إرغم المبدأ القاضي أن مجلس الدولة صاحب 

  .1والقضائیة الإداریةورغم مبدأ الفصل بین الهیئات  ،الإداریة

عناصر  أو ،یعتبر القاضي العادي مختصا بالنظر في الطعون المرفوعة لأحكام تنظیمیة      

المقیدة أو الحد من الممارسات  ر الهادفة إلى ضمان حریة المنافس،أو تلك الأوام ،إثبات مقنعة

  .2القاضیة بتوقیع العقوبات وكذلك لها

على وجود إرادة  ،ویدل هذا النقل في الاختصاص  الذي جاء خدمة لحسن سیر العدالة      

 وذلك لتفادي ،ة هیئة قضائیة واحدةفي ضم جمیع المنازعات المتعلقة بالمنافسة تحت رقاب

نه أن یؤدي إلى تعارض الأحكام تشتت منازعات المنافسة في أنظمة قضائیة مختلفة من شأ

منطق المجلس  حد ذاته في وهذا في ،3إلى توحید الاجتهاد القضائي بالإضافة ،الصادرة عنها

ویقضي على قد ما یحدثه  ،توحید كل مایتعلق بتفسیر وتطبیق هذا القانونالدستوري یؤدي إلى 

 ،ضرر على المتقاضيمما قد یكون له بالغ ال الأحكامتوزیع الاختصاص بشأنه من تضارب 

سیؤدي إلى عرقلة التطبیق  المنافسة ومماأو تناقض حول تفسیر قواعد  لأي خلافوتفادیا 

 الأساس واعتباره ،حسن سیر العدالة فكان من الضروري إعمال مبدأالسلیم لهذه الأخیرة 

ما وذلك نظرا ل ،القاضي العادي إلى الإداريالقانوني لتبریر نقل الاختصاص منا القاضي 

  وتسهیلات لتطبیق تشریع الممارسات المنافیة للمنافسة هذا من جهة.  إیجابیاتیقدمه من 

ومن جهة أخرى فإن المشرع أراد أن یكون للقاضي العادي(المدني والتجاري) دورا هاما       

  .4في تطبیق قواعد المنافسة

                                                             
 .117ص،ق مرجع سابالرقابة  القضائیة على السلطة القمعیة  للھیئات الاداریة المستقلة، ،عیساوي عز الدین -1
الملتقى  الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في ، وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة ،فتحي وردیة - 2

  .351-330ص،2007ماي  24-23أیام  ،جامعة بجایة،المجال الاقتصادي والمالي
 .40ص،مرجع سابق ،بركات جوھرة - 3
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط ، لقضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائريتكریس الرقابة ا، لیلى مادیو -4

  286-272ص، 2007ماي  24-23ایام، جامعة بجایة ، المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
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في  ،حسن سیر العدالة جانب مبدأ إلىمما جعل الفقهاء یبحثون عن مبررات أخرى تقوم       

  للقاضي العادي في مجال رقابة قرارات مجلس المنافسة. تبریر الاختصاص المستحدث

القاضي  إلىنقل الاختصاص من مجلس الدولة أهم الحجج المقدمة من اجل تبریر ومن       

بمعنى أنه  ،لقاضیه الطبیعيون المنافسة تحت السلطة الكاملة نجد مبرر وضع قان العادي

           فمن البدیهي أن   من الخواص اقتصادیینادامت المنازعات تدور بین مؤسسات ومتعاملین م

تحقیق   إلىمما یؤدي  ،یكون القاضي العادي هو المختص بالفصل في مثل هذه النزاعات

  .1التناسق والانسجام بین الطبیعة الحقیقیة لنزاع المنافسة والقاضي الطبیعي الملائم له

 ،من طرف المعارضین لمنح الاختصاص للقضاء العادي اانتقادهكن هذه الحجة تم ل      

الفردیة من حقوق المستهلكین  أن مجلس المنافسة لا یتدخل فقط لحمایة المصالح  أساسعلى 

بل یتدخل أیضا من أجل المحافظة على المصالح الجماعیة(الاقتصاد  ،والمؤسسات المتضررة

  .2العام)

قضاء عسیر وطویل مقارنة مع القاضي  الإداريآخر مفاده أن القضاء رر وهناك مب      

في  الإسراعالذي یعتبر قانونا مرن یتطلب  ،قانون المنافسة ىوهو ما یشكل خطر عل العادي،

لا  الإداريیمارسها القاضي  التيكون الرقابة  إلى بالإضافة ،علقة بهالفصل في المنازعات المت

تنحصر سواء في التأیید أو  الإداريلكون مهمة القاضي  ،المنافسة تتناسب مع قرارات مجلس

وبالتالي فمن  ،الإلغاء فهو لا یملك سلطة تعدیل قرارات مجلس المنافسة عكس القاضي العادي

  .3إسناد هذه المهمة للقاضي العادي الأفضل

 ،صرف معینیصعب علیه تحلیل الآثار الاقتصادیة لت الإداريإضافة إلى كون القاضي       

نافسة خاصة إذا علمنا أن قضایا ونزاعات قانون الم ،رغم أن القانون الاقتصادي یتطلب ذلك

بممارسات وسلوكات یصعب الجزم بضررها أو نفعها تعتبر قضایا شائكة ومعقدة،وتتعلق 

                                                             
 336-335ص ، مرجع سابق ،الفرنسي) الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون، محمد الشریف كتو -1
 .336ص،المرجع نفسه -2
، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق، فرع قانون الأعمال، رسالة ماجستیر، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، عمورة عیسى- 3

 .96-95ص ص ،2007سنة 
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ما یفرض عرضها على قضاء  وهو لها اقتصادیةمما یتطلب إجراء حوصلة  ،للاقتصاد

  .1متجانس ومتناسق

 ،ها الفقه الفرنسيالأخرى التي جاء بلقد كان لمبرر حسن سیر العدالة وباقي المبررات       

وذلك رغم  القاضي العادي ممكنا إلى الإداريدورا هاما في جعل نقل الاختصاص من القضاء 

  قوة حجج المعارضین.

  موقف المشرع الجزائري :اثانی

ن أجل وضع منظومة قانونیة مواكبة  لتلك الجزائري في مهمة صعبة مكان المشرع       

سعیا منه لدخول في إقتصاد السوق  ،دة في الدول اللبرالیة التي سبقته في هذا المجالو الموج

الجزائري في تنظیم نقص التجربة عند المشرع ل ونظرا ،2والقضاء على أثار الاقتصاد المنظم

 ون المقارن عن المناهج التي یتم بها دفعته للبحث في القان ،الحر النشاط الاقتصادي تأطیرو 

ضبط هذا النشاط لاسیما القانون الفرنسي الذي یعتبر تجربة رائدة في هذا المجال لاسیما 

كما أن الرغبة في التحرر والتخلص من نظام الاقتصادي المنظم لتبني ، تنظیمه للمنافسة

الاقتصاد من خلال  أدى بالشروع في إصلاح بعض الهیاكل المكلفة بتنظیماقتصاد حر، 

اث هیئات دإح إلى لجوؤهالاسیما  ،الدول اللبرالیة اقتصادالانظمة القانونیة التي یسیر علیها 

فبعد أن تم الحسم في إختصاص القضاء  ،3يإداریة مستقلة للتكفل بضبط النشاط الاقتصاد

المشرع لم یتردد  ،العادي في منازعات مجلس المنافسة من طرف الفقه والقضاء الفرنسي

زعات مجلس المنافسة الجزائري في الأخذ عن نظیره الفرنسي إستثناء منح الاختصاص بمنا

قام  الاختصاص التيمما جعله یقع في إشكالیة عدم دستوریة عملیة نقل للقاضي العادي، 

  .4بها

لقد إعتمد المشرع الجزائري نفس المبررات التي اخذ بها المشرع الفرنسي لیضمن تدخل       

إلا أن نقل الاختصاص ، لقاضي العادي في مجال المنافسة كمراقب لقرارات مجلس المنافسةا

التي جاء بیه المشرع الجزائري في قانون المنافسة المعدل والمتمم لا یمكن أن یتم تقبله بسهولة 

                                                             
  .336ص،المرجع السابق ،ائري(دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)الممارسات  المنافیة للمنافسة في القانون الجز ،محمد الشریف كتو - 1
 .99ص،مرجع سابق،عمورة عیسى - 2
  .8ص،مرجع سابق ،كدام صافیة- 3
  .93ص،مرجع سابق، بركات جوھرة- 4
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 ع التأكید أن المجلس الدستوري الجزائري لم یتدخل في النظر، م1في النظام القانوني الجزائري

غیر أن المشرع ،2بما قرره المشرع في هذه النقطة اكتفىحیث  ،في مسألة تحویل الاختصاص

 نقل الاختصاص في منازعات قرارات الجزائري على عكس المشرع الفرنسي حصر عملیة

والحالة الوحیدة التي نجدها في القانون الجزائري هي التي تخص الطعن  ،3المنافسة فقطمجلس 

المستقلة فیعود حق النظر في الطعون  الإداریةأما باقي الهیئات ، منافسةفي قرارات مجلس ال

بعض النصوص  باستقراءنستدل علیه  وهو ما، المقدمة ضد قراراتها القمعیة لمجلس الدولة

المحدد للقواعد العامة المطبقة على البرید  03/2000القانون من 17تنص المادةحیث 

  .4"طعن في قرارات سلطة الضبط أمام مجلس الدولةیجوز  ال"  :والمواصلات على مایلي

 المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات 10-02من القانون رقم  139 كما تنص المادة

و یمكن أن تكون موضوع طعن قضائي  ، یجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة"على أنه:

  .5"أما م مجلس الدولة

....تكون ":على أنه المتعلق بالنقد والقرض 11-03 الأمرمن  107وتضیف المادة       

وحدها قابلة  التأدیبیةأو المصفي والعقوبات  ،علقة بتعیین قائم باللأدارة مؤقتاقرارات اللجنة المت

  .6"للطعن القضائي....تكون الطعون من إختصاص مجلس الدولة

 ،على القاعدة العامة ناءًااستثوبالتالي فالقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة تشكل    

لتكون من مجلس قضاء الجزائر العاصمة الفاصل في  الإداريحیث تفلت من رقابة القاضي 

 "  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم : 03/03 الأمرمن  63/1وتنص المادة  المواد التجاریة

لة للطعن أمام مجلس تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قاب

المعنیة أو من قبل الوزیر  الأطرافمن قبل  ،قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة

  ."القرار استلامتداءا من تاریخ احد إبفي أجل لا یتجاوز شهر و  ، المكلف بالتجارة

                                                             
1- Rachid ZOUAIMIA,"Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 

concurrence en droit algérien"Revue EL Mouhamat N2 Décembre 2004.pp35-483. 
  38ص،مرجع سابق، بركات جوھرة- 2
 .337ص، مرجع سابق ،الممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائري(دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، محمد الشریف كتو- 3
ج.ر عدد ، العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة یحدد القواعد،2000أوت  05مؤرخ في  03-2000قانون رقم  - 4

  .2000لسنة ، 48
  2002لسنة ، 08ج.ر عددباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات ، یتعلق بالكھر، 2002فیفري  05مؤرخ في  10-02قانون رقم - 5

   .2003لسنة ، 52ج.رعدد، یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26مؤرخ في  11- 03أمر رقم -6
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لیضمن  بها في فرنسا نفس المبررات المأخوذ اعتمدقد  الجزائريلكن إذا كان المشرع        

كمراقب  ،العادي (الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر) في مجال المنافسة تدخل القاضي

 إلا أن ،لقرارات مجلس المنافسة لیضمن توحید منازعات المنافسة تحت رقابة المحكمة العلیا

مما أدى إلى الشك في دستوریة  ،011-98ذلك جعله یخالف أحكام القانون العضوي رقم 

لأن مجلس المنافسة بتكییفه كسلطة إداریة مستقلة من  ،ل الاختصاص التي قام بهاعملیة نق

النظر في الطعون ضد قراراته إلى مجلس  اختصاصطرف المشرع كان من المنطقي أن یعود 

وفقا لأحكام  وذلك، 2المستقلة الموجودة في الجزائر الإداریةثل باقي قرارات السلطات ، مالدولة

یفصل مجلس الدولة  <<منه على أنه: 09لسابق الذكر حیث تنص المادة القانون العضوي ا

ونهائیا  في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن  ابتدائیا

  .>>المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة.... الإداریةالسلطات 

من القانون العضوي فالأصل أن یتولى مجلس الدولة ولایة رقابة  9دة فمن خلال الما      

بمنحه سلطة النظر في الطعون  الأصللكن المشرع خرج عن هذا  ،قرارات مجلس المنافسة

المقدمة ضد القرارات المتخذة من طرف المجلس لمعاقبة الممارسات المقیدة للمنافسة للقضاء 

وبالتالي فالمشرع تدخل لنقل  ،3لمجلس قضاء الجزائر ممثلا في الغرفة التجاریة ،العادي

لكن المشكلة تتمثل في  ،رقابة قرارات المنافسة من مجلس الدولة إلى القاضي العادي اختصاص

مجلس الدولة تم تحدیده بقانون عضوي في حین أن إحالة الاختصاص لمجلس  كون اختصاص

كد أن یؤ  وهو ما ،4وجب قانون عاديالمصادق علیه بم 03-03قضاء الجزائر تم طبقا للأمر

 ، المشرع قد تجاهل مبدأ تدرج القوانین الذي یحدد موقع القواعد القانونیة في النظام القانوني

  تلیه القوانین العضویة ثم القوانین العادیة.  ،ففي القمة نجد الدستور

تصاص في النظر كرس بنجاح عملیة نقل الاخنخلص للقول أنه إذا كان المشرع الفرنسي       

حیث تمت بطریقة دستوریة مستندة   ،باریس استئناففي قرارات مجلس المنافسة لصالح محكمة 

                                                             
الصادر ،  37یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ، ج.ر عدد 30/05/1998مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم -1

  . 1998جوان  01في
 .280مرجع سابق، ص لیلي مادیو،- 2
 
، رسالة ماجستیر، فرع قانون سامیة آیة مولود، خصوصیة الجریمة الاقتصادیة  في ضوء قانوني المنافسة والممارسات التجاریة- 3

 .230،ص 2006الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، سنة 
یتعلق بالمنافسة،ج.ر  203یولیو  19المؤرخ في  03-03یتعلق بالمصادقة على الأمر  2003أكتوبر  25مؤرخ في  12-03قانون -4

  .2003لسنة  64بالمنافسة،ج.ر عدد
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إلا أن الوضع في القانون الجزائري لیس بهذا المستوى من  ،مبدأ حسن سیر العدالة إلى

    سلطة النظر في الطعون ائص یعتبر تخویل الغرفة التجاریةلكن ورغم كل هذه النق ،الوضوح

خاصة إذا علمنا أن  ،1الإدارةضد قرارات مجلس المنافسة ضمانة هامة ضد تعسف  المقدمة

قرارات مجلس المنافسة قرارات إداریة فردیة تصدر في إطار قیامه بصلاحیاته كسلطة 

فبناءا علیه یكون حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة من المبادئ الهامة التي  ،2عمومیة

حیث یسمح هذا الحق  ،اجهة السلطة القمعیة التي تتمتع بها سلطة المنافسةكرسها المشرع لمو 

وذلك مع ضرورة السهر على ، بتدخل جهاز قضائي عادي یضمن رقابة قرارات مجلس المنافسة

                                                                 ضمان حقوق المتقاضین الماثلین أمامه.

  لمترتبة على ذلكا والآثارشروط الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ثاني:الفرع ال

أثناء  احترامهایجب على الطاعن  ،شروط خاصة  للطعن 03- 03 الأمریتضمن        

وتترتب على هذا الطعن  ،(أولا)ممارسته لحق الطعن أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر

  (ثانیا).آثارعدة 

  ن أمام الغرفة التجاریة  في قرارات مجلس المنافسة شروط الطع :أولا 

 بالأشخاصوتلك الخاصة ، یمكن حصرها في الشروط الخاصة بالقرار المراد الطعن فیه       

  وكذا الشروط المتعلقة بالمواعید. ،التي یحق لها الطعن

  القرارات التي یمكن الطعن فیها:-1

للفصل في جمیع القرارات  التي یتخذها مجلس یعود الاختصاص لمجلس قضاء الجزائر        

بهذا یكون من اختصاصه الفصل في الطعون  الممارسات المنافیة للمنافسة،  المنافسة بشان

 ،الأوامرضد  وكذا الطعن ،التحفظیة الإجراءاتالمرفوعة ضد قرارات المجلس المتضمنة اتخاذ 

النظر في  اختصاصهبینما یستثنى من  ،إجراءات النشر ذات الطابع القمعي، والعقوبات المالیة

      .3التي یختص مجلس الدولة في النظر فیها التجمعاتالقرارات المتضمنة رفض 

                                                             
  .204ص ، مرجع سابق ،سامیة آیة مولود -1
 .344ص، مرجع سابق ،الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي) ،الشریف كتو محمد -2
في القانون  ، رسالة  لنیل شھادة الماجستیر، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن ،شفار نبیة - 3

 .182ص،2012/2013،جامعة وھران، ن الاقتصادیین/المستھلكینتخصص علاقات الأعوا،الخاص
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  :المؤهلة لمباشرة حق الطعن الأشخاص- 2 

المعنیة بها  الأطرافالتي لها حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة هي  الأطراف      

الطعن في حق له  الآخروالوزیر المكلف بالتجارة وهو  ،هاوالتي لها مصلحة في إلغائ ،مباشرة

  .1قرارات المجلس حتى وإن كان لیس هو المخطر له

  آجال الطعن:-3

وذلك وفقا لطبیعتها فیكون  ، یمیز المشرع بین آجال الطعن في قرارات مجلس المنافسة       

في اجل  ،جراءات النشروالأوامر وإ الطعن في القرارات القمعیة المتعلقة باتخاذ العقوبات المالیة 

 الإجراءاتبینما یطعن في القرارات المتعلقة بإتخاذ  ،القرار استلامشهر واحد إبتداءا من تاریخ 

  .2أیام 08كان  2008قبل تعدیل  الأجلهذا  أنفي حین  ،یوما 20التحفظیة في أجل 

  :إجراءات الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة-4

المتعلق بالمنافسة على إجراءات الطعن  03/03من الامر 70 إلى 63 تنص المواد من      

  المدنیة. الإجراءاتقانون  إلىفي مالم یرد بشأنه نص  وإحالة ،في قرارات مجلس المنافسة

السالفة الذكر كیفیة الطعن في قرارات مجلس  03/03 الأمرمن  64 المادة وأحالت      

وبهذا یرفع الطعن بعریضة یبین فیها  ،3والإداریةیة المدن الإجراءاتقانون  إلىالمنافسة 

ومقره  ،وشكله ،تسمیته، وعندما یكون شخصا معنویا ،وموطنه ،ومهنته ،واسمه ،لقبه ،المستأنف

وتعلل وتوقع من الطاعن أو محامیه وتودع لدى أمانة ضبط  ،یمثله الذيوالجهاز  ،الاجتماعي

من قانون  14و 13منصوص علیها في المادتین القواعد ال احتراممع  ،مجلس قضاء الجزائر

  .والإداریةالمدنیة  الإجراءات

رئیس مجلس المنافسة والى الوزیر المكلف  إلىوبمجرد إرسال الطلب ترسل نسخة       

    ویرسل رئیس مجلس المنافسة ملف  ،الأخیر طرفا في القضیةعندما لا یكون هذا  ،بالتجارة

                                                             
  .133ص ،مرجع سابق،عمورة عیسى  - 1
  .183ص، مرجع سابق ، شفار نبیة - 2
"یرفع الطعن أمام مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المتعلق بالمنافسة: 03/03من الأمر  64المادة -3

  القضیة طبقا لقانون الاجراءات المدنیة ".المنافسة من قبل أطراف 
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 ،1الأخیرالتي یحددها هذا  الآجالس مجلس قضاء الجزائر في رئی إلىالقضیة موضوع الطعن 

من جمیع المستندات  المتبادلة بین أطراف القضیة  قوم المستشار المقرر بإرسال نسخةكما ی

  .لى رئیس مجلس المنافسةوإ  الوزیر المكلف بالتجارة إلى

وتبلیغ  ،قرروبة في أجل یحدده المستشار المتقدیم ملاحظات مكت الأخیرینیمكن لهذین 

  المعنیة. الأطراف إلىالملاحظات 

في الطعن  أطرافاوالذین لیسو  ،مجلس المنافسة أماممعنیین  كانواالذین  للأطرافیمكن       

یلحقوا بها في  أنو المتعلق بالمنافسة التدخل في الدعوى أ 03/03من الامر 68طبقا للمادة 

 .2والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون  ملأحكاالجاري طبقا  الإجراءأي مرحلة من مراحل 

  : الآثار المترتبة على الطعن- ثانیا

وتبلیغها  ،ونشرها في النشرة الرسمیة للمنافسة لقراراتهبعد إصدار مجلس المنافسة       

المختص ولا یؤثر الطعن المرفوع أمام القضاء  ،بح نافذة وساریة المفعولالمعنیة تص للأطراف

إلا أن المشرع قد أورد إستثناءا على هذا المبدأ العام وهو إمكانیة طلب  ،)(أولاعلى سریانها 

  (ثانیا).المنافسة وقف تنفیذ قرارا 

    :نفاذ قرار مجلس المنافسة  -1

كما  ،الإداریةالفوري للقرارات  الأثریعرف نفاذ قرار مجلس المنافسة في القانون بقاعدة       

ولا یكون للطعن فیه أي  ،نافسة بإعتباره سلطة إداریة مستقلةهو الحال بالنسبة لقرار مجلس الم

في الفقرة الثانیة منها  والتي جاء فیها  63وهو ما كرسته المادة  ،أثر موقف لسریانه هذا القرار

  على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي اثر موقف بقرارات مجلس المنافسة". :"لا یترتب 

كما  06-95الملغى رقم  الأمرمن  02الفقرة  26ادة المادة وهو نفس مانصت علیه الم      

لدى المجلس القضائي لمدینة الجزائر أي اثر موقف لقرارات یلي: "لا یترتب عن الإستئناف 

  مجلس المنافسة".

                                                             
 مرجع سابق. ،المتعلق بالمنافسة  03/03من الأمر  65المادة  - 1
  مرجع سابق.،المتعلق بالمنافسة. 03-03من الأمر  68المادة  - 2
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وفي  ،1مبدئیا على قوة النفاذ بمجرد صدورهاكون قرارات مجلس المنافسة حائزة وعلیه ت      

- 08في المادة  إقرار قاعدة النفاذ المباشر لقرار مجلس المنافسة الفرنسيالقانون الفرنسي تم 

L464 :من القانون التجاري  

"Le recours contre les décisions du conseil de la concurrence n'est pas 

suspensif."2  

  طلب وقف تنفیذ قرار المجلس كإستثناء:-2

عن  كاستثناءب وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة المشرع الجزائري إمكانیة طل أجاز         

"غیر أنه یمكن للرئیس مجلس قضاء التي تنص: 63وهو ما جاءت به المادة  ،القاعدة العامة

 45یوما أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین  15الجزائر في أجل لایتجاوز 

  الظروف والوقائع الخطیرة."الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك  ،46و

فالقاضي یمتلك سلطة تقدیر  ،فوقف التنفیذ یخضع لسلطة التقدیریة لقاضي الاستعجال       

والعكس  ،رأى أن الوقائع خطیرة أمر بوقف تنفیذ التدابیر المتخذة فإذاالوقائع والظروف 

  .3صحیح

ع الدعوى أمام الجهة ات مجلس المنافسة ضرورة رفولقبول دعوى وقف تنفیذ قرار        

یوم المقررة  15وبالنسبة لمدة  ،كما یجب توفر شرطي الاستعجال والجدیة ،القضائیة المختصة

فیما  أما ،فإن المشرع لم یبین تاریخ بدایة سریانها ،تدابیر مجلس المنافسة لطلب وقف تنفیذ

السالف  03/03 رالأمفإن أحكام ، طلب وقف التنفیذ في قرارات مجلس المنافسة یخص كیفیة 

  .4والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون  إلىتطبیق القواعد العامة أي  إلىالذكر أحالة 

  

  

                                                             
جامعة  ،ة،فرع قانون الأعمالمذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونی ،مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي ،كحالي سلمى- 1

  .193ص،2009،بومرداس ،محمد بوقرة
2- Code de commerce français, 2011, WWW.Légifrance.gouv.fr.  

  .185ص ،مرجع سابق ،شفار نبیة - 3
ت الضبط المستقلة أعمال الملتقى الوطني حول سلطا، سلطات القضاء في شل  القوة التنفیذیة  لقرارات مجلس المنافسة  ،ھدیلي أحمد - 4

 .298ص،2007ماي  24-23جامعة بجایة أیام ،في المجال الاقتصادي والمالي
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المطلب الثاني: السلطات المخولة للغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر ضد 

  مجلس المنافسة قرارات

تقاضي إبتدائیة إن المتقاضي أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر بصفتها جهة       

أكثر مقارنة بالمتقاضي أمام مجلس الدولة  امتیازاتله  ،ونهائیة ولیس كدرجة نهائیة للتقاضي

لا تقبل الطعن إلا أمام   الأخیرةهذه  باعتبار ،الأخرى المستقلة الإداریةضد قرارات الهیئات 

التجاریة للمجلس  س المنافسة محل للطعن أمام الغرفةمجل في حین تكون قرارات ،مجلس الدولة

ن الطعن ضد قرارات مجلس لأ، التجاریة للمحكمة العلیا وبعدها الطعن بالنقض أمام الغرفة

لمجلس قضاء الجزائر تباشر السلطات المخولة لها قانونا عند  المنافسة یجعل الغرفة التجاریة 

  ر(ثانیا).وما مصیر القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائ،  الفصل في هذه الطعون(أولا)

  الفرع الأول: الفصل في الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة  

من عملیة تأتي مرحلة الفصل في الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة كآخر مرحلة       

یتخذ بشأنها القرار الفاصل  في موضوع ل ،جراءات المتعلقة بهالإ استكمالوذلك بعد  الطعن،

تأیید  ، أو( ثانیا)وتعدیل القرار المطعون فیهأ ،( أولا)ون فیه المطع القرار بإلغاء سواءً  النزاع

  .(ثالثا) فیهالقرار المطعون 
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  أولا: إلغاء القرار المطعون فیه

لیتمكن القاضي العادي من إلغاء القرار المطعون فیه الصادر عن مجلس المنافسة لابد       

لس المنافسة هي قرارات إداریة فردیة أن قرارات مج فباعتبار ،1علیه من مراقبة مدى مشروعیته

فتكلیف قاضي الغرفة التجاریة للفصل في مدى  ،السلطة العامة امتیازاتتتخذ ضمن 

فهو  ،2یتعین علیه دراسة القرار المرفوع أمامه والتأكد من سلامته من كل النواحي ،مشروعیتها

خلیة ابة المشروعیة الداوذلك من خلال رق، بة مشروعیة قرارات مجلس المنافسةرقا إلى یلجأ

فمن خلال  ،لیتمكن من التصدي لعدم مشروعیة هذه القرارات ،والخارجیة للقرار محل الطعن

تتأكد من أن  ،هیئة الطعن المختصة عند مراقبتها للمشروعیة الخارجیة لقرارات مجلس المنافسة

   وأنه أحترم   انونولم یتجاوز صلاحیاته التي خولها له الق ،اختصاصهلم یتعدى  الأخیرهذا 

التأكد من عدم  وكذاوخاصة فیما یتعلق بتسبیب هذه القرارات  ،القواعد  الشكلیة المتعلقة بقراراته

فالقاضي یتأكد أن القرار  ،3وقواعد المحاكمة العادلة، مخالفتها لمبادئ المواجهة وحقوق الدفاع 

رس القاضي التجاري رقابة فیما یخص كما یما ،طبقا لهذه المبادئ اتخاذهالخاضع للرقابة قد تم 

المنصوص علیها حیث یبحث عن مدى تطبیق مجلس المنافسة للقواعد الموضوعیة  ،الموضوع

بمعنى التأكد من أن المجلس لم یرتكب خطأ في تطبیق قانون  ،في قانون المنافسة

أو  لاحظ القاضي أن قرار مجلس المنافسة مشوب بعیب إجرائي وعلیه إذا ما،4المنافسة

أو عیب  ،عیب عدم الاختصاص سواء ،موضوعي فله إلغاء القرار على أساس العیب القائم

أو عیب الانحراف في إستعمال السلطة أو  ،أو عیب الشكل ،عیب مخالفة القانون أو ،السبب

  .5بأي عیب

                                                             
  .344ص،مرجع سابق ،الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي) و،محمد الشریف كت - 1
 .138ص ،مرجع سابق ،عیسى عمورة 2
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي ، الطعن في قرارات مجلس المنافسةإجراءات ، أعمر لخضاري- 3

 .271- 269ص ص، 2007ماي  24-23أیام ، جامعة بجایة، والمالي
 .282ص، مرجع سابق ،لیلى مادیو - 4
ل الملتقى الوطني  حول قانون المنافسة  بین تحریر أعما، الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة ،  بو قندورة عبد الحفیظ - 5

 .07ص، 2015، جامعة  قالمة  ، مارس 17و 16أیام ، المبادرة  وضبط السوق
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  ثانیا:تعدیل القرار المطعون فیه

المبدأ أن تعدل قرار مجلس  یمكن للغرفة التجاریة بمجلس قضاء الجزائر من حیث      

أو  الإجرائیةوذلك عندما یكون هذا القرار قد خالف قاعدة من القواعد  ،المنافسة المطعون فیه

حیث تقوم الغرفة التجاریة بإعادة تقدیر  ،أو تقدیر الوقائعلتعرض لبعض المسائل عند إغفاله ا

لتعدیل قرار مجلس المنافسة كما قد یمس ا ،1لإعادة تكییفها من جدیدوالإجراءات الوقائع 

أو تعدیل العقوبات المفروضة من طرف المجلس أو  ،بتطبیق غرامات مالیة وإجراءات مؤقتة

كما یمكن للغرفة التجاریة أن تتخذ كل   ،اتخذهاأو التدابیر التحفظیة التي  أعضاءهالاوامر إلى 

  .2راره المطعون فیهها مجلس المنافسة في قأمر بإجراءات أخرى غیر التي  أوالتدابیر 

  تأیید القرار المطعون فیه ثالثا:

إذا تبین للغرفة للتجاریة أن القرار الصادر عن مجلس المنافسة محل الطعن أمامها قد       

    ولا یشوبه أي عیب من  ،والموضوعیة الإجرائیةأتخذ طبقا للقانون المعمول به وطبقا للشروط 

فإن الغرفة التجاریة  ،أو التعدیل بالإلغاءه قابلا للطعن الناحیة  الشكلیة والموضوعیة یجعل

وفي هذه الحالة یكون للمعني الخیار بین تنفیذ  ،3تصدر قرارا مؤیدا لما أقره مجلس المنافسة

أو إمكانیة الطعن ضد هذا القرار الصادر عن الغرفة التجاریة للمجلس  ،قرار مجلس المنافسة

  .4االمحكمة العلی أمامقضاء الجزائر 

  مصیر القرار الصادر عن الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر  الفرع الثاني:

الغرفة التجاریة مجلس قضاء الجزائر محل تنفیذ من قبل  یكون مصیر القرار الصادر عن      

أو محل طعن بالنقض أمام الغرفة التجاریة على مستوى المحكمة  ،(أولا)المعنیة  الأطراف

  .(ثانیا)العلیا 

                                                             
كلیة الحقوق ، تخصص قانون الأعمال، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، الطعن في قرارات مجلس المنافسة ، حیمر نوال 1-

  .72ص، 28/09/2014، سیلةجامعة الم، والعلوم السیاسیة
  .200ص، مرجع سابق، مىكحالي سل - 2
 .446ص، مرجع سابق  ،لعور بدرة  - 3
 .07ص، مرجع سابق ،بوقندورة عبد الحفیظ - 4
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  عن الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر ولا: تنفیذ القرار الصادرأ

عن الغرفة التجاریة قرار الصادر مسألة تنفیذ ال لم یكن المشرع الجزائري واضحا في      

إذ لم یبین صراحة  ، لمجلس قضاء الجزائر الصادر في الطعن ضد قرار مجلس المنافسة

 ، 1التأیید بالتعدیل أوأو  بالإلغاءلجدید الصادر في الطعن سواء الجهة المخول لها تنفیذ القرار ا

إلا أنه لم یتطرق المتعلق بالمنافسة   03-03 الأمروبالرغم من أن المشرع قام بتعدیلات على 

وهو الأمر الذي یحیلنا إلى  ،ضد قراراتها كیفیة  تطبیق القرارات الصادرة في الطعنإلى  

ي قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أي أن الذي صدر الحكم تطبیق القواعد الإجرائیة ف

  .2لصالحه هو من یقوم بعملیة التبلیغ الرسمي لهذه القرارات

  ثانیا:الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا في قرار مجلس قضاء الجزائر 

قرارات إمكانیة الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا ضد ال إلىأشار المشرع الجزائري       

 للأمرالمعدل  12-08في القانون  وذلك، الصادرة عن الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر

الذي كان خالیا من أیة إشارة صریحة أو ضمنیة لموضوع الطعن  المتعلق بالمنافسة 03-03

حیث ، من قانون المنافسة70و 49تستشف من خلال نص المادتین  الإمكانیةهذه  ،بالنقض

  ".وعن المحكمة العلیا.....، :"ینشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عن.....49 تنص المادة

  :"ترسل القرارات الصادرة....وعن المحكمة العلیا.....والمتعلقة بالمنافسة....".      70المادة وتنص 

ي الذ الأمر ،الذین لهم الحق بالطعن لم یوضحها المشرع والأشخاصالمتبعة  الإجراءاتإلا أن  

في ما یخص إجراءات الطعن أمام  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتإسقاط قانون  إلىیقودنا 

 .3المحكمة العلیا

  

  

  
                                                             

 .203-202ص ص، مرجع سابق ، كحالي سلمى  - 1
  .73ص، مرجع سابق ،حیمر نوال - 2
 .75ص، مرجع نفسھ -3
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  في الرقابة على قرارات مجلس المنافسة الإداريإختصاص القضاء :المبحث الثاني

 ،المشرع الجزائري لمجلس المنافسة كهیئة متخصصة في مجال المنافسة إن إنشاء      

وزودها  وأوكل إلیها مهمة مراقبة المنافسة ،ا الشخصیة المعنویة والاستقلال الماليومنحه

لم یغنه في  ،بمختلف الوسائل والسلطات من أجل التصدي لمختلف الممارسات المقیدة للمنافسة

 والإداریةلإختصاص الهیئات القضائیة العادیة  الكلاسیكیةالواقع عن الاحتفاظ بتلك القواعد 

العامة لتوزیع الاختصاصات القضائیة بین  وحسب القواعد ،في مجال المنافسةسواء على حدٍ 

المستقلة سوف تعود لنظام القضاء   الإداریةفإن منازعات الهیئات  ،والإداريالقضاء العادي 

لمجلس المنافسة سواء  الإداریةوما دام أن المشرع الجزائري قد فصل في الطبیعة  ،الإداري

وفقا للمعیار العضوي  ،بإعتباره هیئة إداریة مستقلة   03-03 الأمرأو  06-95بموجب الامر

 فإن  الطعن في  ،زیع الاختصاصات القضائیةالمعتمد من طرف المشرع الجزائري في تو 

مجلس الدولة بإعتباره المختص في إختصاص  إلىتعود القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة 

  .الوطنیةرات الهیئات العمومیة النظر في الطعون المقدمة ضد قرا

فإن  ،فإلى جانب إختصاص القاضي العادي (المدني والتجاري) في مجال المنافسة      

(مجلس الدولة) في الرقابة على قرارات مجلس المنافسة إختصاص  الإدارياختصاص القاضي 

رارات ویقتضي معرفة السلطات الممنوحة لمجلس الدولة ضد الق ،)الأول(المطلب أصلي 

  (المطلب الثاني). الصادرة عن مجلس المنافسة

  لمجلس الدولة في الرقابة على قرارات مجلس المنافسة الأصلي الاختصاص الأول: المطلب

المستقلة نجدها تؤكد أن الطعون الموجهة  الإداریةالمنشأة للسلطات  باستقراء النصوص      

إلا أن  ،لدولة لكونها ذات طابع إداريیتم الفصل فیها من طرف مجلس ا ،الأخیرةضد هذه 

الجزائري قد أخذ بهذا المفهوم فیما یتعلق بالطعن ضد قرارات مجلس المنافسة المتضمنة المشرع 

وبذلك یكون المشرع قد حدد إختصاص مجلس الدولة في الطعن في   ،رفض الترخیص بالتجمیع

ویتم  ، (الفرع الأول)التجمیعبالقرارات المتضمنة رفض الترخیص ب ،قرارات مجلس المنافسة

  (الفرع الثاني).إتباعهاالطعن وفق شروط خاصة  یجب 
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  تحدید إختصاصات مجلس الدولة  :الأولالفرع 

فإن  ،إذا علمنا أن المشرع الجزائري قد كیف مجلس المنافسة بأنه سلطة إداریة مستقلة       

ذات طابع  أنها اعتبارعلى  ،لةمجلس الدو  اختصاصینبغي أن تكون من  الأخیرمنازعات هذا 

على قرارات مجلس المنافسة من خلال إختصاص  الإداريحیث تتجلى رقابة القاضي  ،إداري

لذلك خصه المشرع  ،الإداريمجلس الدولة الذي یمثل أعلى جهة قضائیة في هرم القضاء 

ا یدفعنا للبحث مم ،1المستقلة الإداریةبالنظر في مثل هذه القرارات المتخذة من قبل السلطات 

حیث یتولى القیام  ،)(أولاعن أساس منحه الاختصاص للنظر في منازعات مجلس المنافسة 

  (ثانیا).بالمهمة المسندة إلیه ضمن المجال المحدد له قانونا

  مجلس الدولة : ختصاصاأساس - أولا

صدر عنه من قرارات یكتسي إداریة مستقلة فإن ما ی بإعتبار مجلس المنافسة سلطة      

 إلىومن ثم یؤول إختصاص النظر في الطعون المقدمة ضد هذه القرارات  ،الطابع الإداري

 الإداریةوذلك طبقا لمبدأ الفصل بین السلطات  ،مجلس الدولةالإداري ممثلا في القاضي 

تصاصات المتعلق بإخ 01-98من القانون العضوي  09نص المادة  إلىوبالعودة  ،2والقضائیة

یظهر لنا أن إختصاص مجلس الدولة محدد في ثلاث فئات  ،3مجلس الدولة وتنظیمیه وعمله

الهیئات العمومیة الوطنیة  ،المركزیة الإداریةوهي السلطات  ،تكون قراراتها محل دعوى الإلغاء

  فئات السلطات الادرایة المستقلة. إلى الإشارةدون  ،والمنظمات المهنیة الوطنیة 

 الأشخاصمنه یقتصر إختصاص مجلس الدولة في الفصل في مشروعیة قرارات هذه و       

ولكن  ،الأشخاصالمستقلة ضمن هذه  الإداریةمع ذلك یمكن تصنیف السلطات  ،المذكورة فقط

  ؟.4ماهي الفئة التي تتناسب معها

                                                             
أعمال الملتقى الوطني حول ، عن في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلةخصوصیة إجراءات الط ،بزغیش بوبكر- 1

 .305ص،2007ماي  24- 23أیام ، عبد الرحمان میرة، جامعة بجایة ، السلطات الادرایة المستقلة
، كلیة الحقوق ، ون الأعمالفرع قان، رسالة دكتوراه، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ، جلال مسعد زوجة حتوت - 2

 .408ص،2012سنة ، جامعة تیزي وزو
  ، مرجع سابق . مجلس الدولة وتنظیمیھ وعملھ باختصاصاتیتعلق  01-98من القانون العضوي  09المادة  -3
  .408ص، المرجع نفسھ، جلال مسعد زوجة حتوت -4
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خلوفي رشید أن مصطلح الهیئات العمومیة الوطنیة مصطلح جد  الأستاذحیث یرى       

 فئةالمستقلة ضمن  الإداریةطرح إمكانیة إدراج السلطات  إلىوهو الشئ الذي دفعه  ،اسعو 

زوایمیة رشید بتأكیده على صعوبة إدراج  الأستاذنفس الموقف یتبناه  ،الهیئات العمومیة الوطنیة

طات لولا حتى ضمن الس ، المستقلة ضمن فئات المنظمات المهنیة الوطنیة الإداریةطات لالس

فتبقى فئة الهیئات العمومیة الوطنیة هي الحل الوحید الذي یمكن بموجبه  ،المركزیة ریةالإدا

  الجدیدة. الإدرایةإسناد لمجلس الدولة مهمة مراقبة قرارات هذه السلطات 

للمجلس  الإداریةوبالنسبة لقرارات مجلس المنافسة فما دام المشرع قد فصل في الطبیعة       

مجلس الدولة  أمامفلا یبقى  المتعلق بالمنافسة، 03-03 الأمرأو  06-95 الأمرسواءً بموجب 

  .1إلا التمسك بإختصاصه في مراقبة مشروعیة هذه القرارات

  مجلس الدولة: اختصاصمجال  - ثانیا

نظر في مشروعیة القرارات التي یتخذها مجلس ینحصر إختصاص مجلس الدولة في ال      

كما ینظر في الممارسات ، یص بالتجمیعات الاقتصادیةالمنافسة في ما یتعلق برفض الترخ

  العمومیة العامة. الأشخاصالمقیدة للمنافسة المرتكبة من قبل 

  النظر في الطعون ضد القرارات المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة:-1

المؤسسات الاقتصادیة وتجمیعها یساعد على تكوین وإنشاء وحدات اقتصادیة إن تركیز 

ولكن لایخفى لما  ،الأمام إلىالذي قد یدفع بعجلة التقدم التقني والاقتصادي  الأمر ضخمة،

إذ كان الهدف من وراءها هو السیطرة والتحكم في النشاط  لهذه الظاهرة من جوانب سلبیة

  قتل المنافسة. إلىالاقتصادي مما یؤدي 

ندماج وأخذ الاقتصادیین الحق في الا للأعوانوإذا كانت حریة المبادرة الخاصة تخول 

فإن هذه العملیة یجب عرضها على مجلس ، المؤسسات المشتركة المساهمات المالیة وإنشاء

للتأكد مما  ،لتفحصها حسب مقتضیات المرسوم المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع  المنافسة

  .2حیث یمكن لمجلس المنافسة رفض عملیة التجمیع  ،إذا كانت تمس بالمنافسة أم لا

                                                             
 .04ص، مرجع سابق، كدام صافیة -1
 .57-55ص ص ،مرجع سابق، افسة والممارسات التجاریةقانون المن ،محمد الشریف  كتو- 2
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فقرتها الثالثة على  بالمنافسة فيالمتعلق  03- 03 الأمرمن  19 نص المادةتو       

  .الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة >>یمكن  ....أنه:<<

وبالتالي فإن المشرع الجزائري قد حدد إختصاص مجلس الدولة بالنظر في الطعون       

نلاحظ أن  ،لحالي المنظم للمنافسة في الجزائرالقانون ا إلىلكن بالرجوع  ،الواردة بشأن التجمیع

وإنما  المشرع الجزائري لم یحدد المقصود من عملیة التجمیع الاقتصادي(التركیز الاقتصادي)

من  11المادة  إلى فبرجوع ،بذكر الصور والحالات التي نكون فیها أمام عملیة التجمیع اكتفى

یتطلب  اقتصاديأن وجود عملیة تجمیع المتعلق بالمنافسة والمعدلة یتضح  06-95 الأمر

تحویل الملكیة أو الانتفاع بمتتلكات  وهما: الأقلعنصرین اثنین على  الأقلعلى وتوافر وجود 

وتمكین المنشأة أو مجموعة المنشآت من ممارسة نفوذ  ،من جهة والتزاماتهاالمنشأة وحقوقها 

  .الأخرعن وجود ومن ثم فتوافر أحدهما لایغني  ، حاسم على بقیة المنشآت

المشرع  الجزائري قد ركز كثیرا على عملیة الاندماج بوصفه ابرز  أن إلى الإشارةوتجدر       

ولم یتطرق  ،1من قانون المنافسة الجزائري 15ما تؤكده المادة  وهذا ،والاحتكاروسیلة للسیطرة 

التي نكون فیها أمام ت بذكر الصور والحالا أكتفىبل  ،تعریف عملیة التجمیع أو الاندماج إلى

عقد بمقتضاه تنظم شركة تجاریة أو أكثر "د أستقر الفقه على تعریف الاندماج بأنه: وق ،التجمیع

 إلىوتنقل أصولها وخصومها  ،فتزول الشخصیة المعنویة للشركة المندمجة ،شركة أخرى إلى

یة المعنویة فتزول الشخص ،أكثر أوتمتزج بمقتضاه شركة أو شركتان  أو، الشركة الدامجة

  .2شركة الجدیدةال إلىأصولهما وخصومهما  وتنتقل ،لكلتیهما

وحفاظا على المسار التنافسي للسوق خول القانون للسلطات العمومیة حق مراقبة       

وبالتالي فیمكن لمجلس المنافسة أن یرخص بعملیة  ،ومراجعة عملیة التجمیع الاقتصادي

  .3التجمیع أو یرفض ذلك

                                                             
دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ة الثانیة، الطبع ،الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، تیورسي محمد- 1
 .272-271ص ص،2015،الجزائر،
  .158ص،2008سنة ، أبو الخیر للطباعة والتجلید ،التنظیم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار(دراسة مقارنة)، أمل محمد شلبي- 2
 .278- 277ص  ص،المرجع نفسھ،تیورسي محمد- 3



 الفصل الثاني                    اختصاص القضاء في الرقابة على قرارات  مجلس المنافسة        
 

51 
 

أن المشرع الجزائري قد اخضع قرارات مجلس المنافسة بخصوص التجمیعات ونجد       

بأن جعل الاختصاص في الطعون  ،الاقتصادیة وتحدیدا تلك القرارات القاضیة برفض التجمیع

  .1مجلس الدولة إلىالواردة بشأنها 

ن تلك أعطى إمكانیة الطعن في قرارات رفض التجمیع دو  أن المشرع  إلى الإشارةوتجدر       

الخارجة عن عملیة التجمیع من الطعن في  الأطرافویكون بذلك تجاهل حق  ،المرخص بها

  نتیجة ترخیص بالعملیة. الأطرافبالرغم من إمكانیة تضرر هذه  ،قرارات الترخیص

ضد قرارات مجلس المنافسة  ویبقى منح مجلس الدولة إختصاص النظر في الطعون      

على خضوع الطاعن لإجراءات خاصة تقضیها القواعد  ،قتصادیةالمتخذة بشأن التجمیعات الا

والقضاء العادي هو وجود  الإداريفیجب التذكیر أن الغایة من التمییز بین القضاء  ،العامة

   .2أخر إلىتختلف من قضاء  إجراءات

  في حل منازعات المنافسة:   الإداریة المحكمةإختصاص - 2

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم نجد  03-03 الأمرن م 02نص المادة  إلىبالعودة       

عن الصفقة  الإعلانمن  ابتداء على الصفقات العمومیة الإداريضي رقابة القا أدرجأن المشرع 

 الأشخاصوذلك مع إمكانیة تطبیق قانون المنافسة على ، 3غایة المنح المؤقت للصفقة إلى

وكذا الجمعیات والاتحادات المهنیة في حال  ،والبلدیة ةالعامة  المتمثلة في كل من الدولة والولای

  .العروض إیداعأو في مرحلة  الأولیةإبرامها لصفقات عمومیة سواءً في المراحل 

قانون الصفقات العمومیة تنص على وجوب إحترام مبدأین أساسین أثناء  أحكامحیث نجد أن  

ومبدأ المساواة بهدف ضمان منافسة حرة المتمثلان في مبدأ الشفافیة  ،إبرام الصفقة العمومیة

 متابعة المصلحة المتضررة للأطرافیمكن  المبدأینوفي حالة خرق هذین  ،وعدم عرقلتها

  .4الإداريالمتعاقدة معها أمام القضاء 

                                                             
 مرجع سابق.،   المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  19المادة  - 1
  .151ص،مرجع سابق، عمورة عیسى- 2
لإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیھا تلك التي یقوم المتعلق بالمنافسة:"یطبق ھذا الأمر على نشاطات ا 03-03من الأمر  02تنص المادة - 3

  إذ كانت لاتندرج ضمن إطار ممارسة صلاحیات السلطة العامة أو أداء مھام المرفق العام"،بھا الأشخاص العمومیون
فرع قانون ،قوقرسالة لنیل شھادة دكتوراه العلوم في الح ،الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر ،منصور داود- 4

 .340ص،2016، محمد خیضر، جامعة بسكرة ،الأعمال
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  الفرع الثاني: شروط الطعن أمام مجلس الدولة ضد قرارات  التجمیعات الاقتصادیة

 استثنائیةرارات مجلس المنافسة أمام مجلس الدولة أنها تتمیز إجراءات الطعن  ضد ق      

أن الطعن أمام مجلس الدولة یفرض إجراءات خاصة لیست مألوفة أمام  أولهما ،لسببین رئیسیین

الشروط المتعلقة بالقرارات التي یختص بها مجلس  في اختلافهماوبالتالي  ،القضاء العادي

یتعلق بقانون المنافسة  بمنحه  الأمرن أن ي كو والسبب الثاني یكمن ف ،قضاء الجزائر

 ،1الاختصاص لمجلس الدولة لم یشر للإجراءات الاستثنائیة الواجب إتباعها عند رفع الطعن

  وإحترام میعاد الطعن(ثانیا). ،المسبق(أولا) الإداريوالتي تتمثل أساسا في التظلم 

  المسبق: الإداريشرط التظلم - أولا

المسبق أن یتولى الشخص الذي صدر القرار ضده تقدیم طلب أو  ريالإدایقصد بالتظلم       

وذلك من أجل مراجعة  القرار إما  ،الجهة التي تعلوها إلىأو إلى الجهة مصدرة القرار شكوى 

  .2وهي طریقة حل ودي للنزاع قبل عرضه على القضاء ،بسحبه أو إلغائه

المسبق ضد  الإداريجراء التظلم إ إلىالمتعلق بالمنافسة  03-03 الأمرلم یتطرق       

ما  إلىلذلك یستوجب بنا الرجوع  ،قرارات مجلس المنافسة المتعلق بالتجمیعات الاقتصادیة

وذلك  الإداریةالمسبق في المنازعات  الإداريوهو عدم إلزامیة التظلم  ،تقضي به القواعد العامة

في ظل القانون  وحوبیابعدما كان  ،3والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  830طبقا للمادة 

المسبق لا یصبح شرطا لصحة الدعوى وإنما إجراءًا مدعما  الإداريوعلیه فإن التظلم  ،القدیم

  . 4لموقف المدعي

  

                                                             
أعمال الملتقى الوطني حول ، خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة ،بزغیش بوبكر 1

  .315ص،2007ماي  24-23أیام، عبد الرحمان میرة، جامعة بجایة، السلطات الإداریة المستقلة
 .315ص، مرجع سابقالرقابة  القضائیة على السلطة القمعیة للھیئات الإداریة المستقلة ،  ،یساوي عز الدینع- 2
تقدیم ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة:"یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري 09-08من الأمر 1فقرة  830تنص المادة  - 3

 أعلاه". 829في الأجل المنصوص علیھ في المادة  تظلم إلى الجھة الإداریة مصدرة القرار
كلیة ، فرع الدولة والمؤسسة العمومیة ،رسالة ماجستیر في الحقوق ،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري بوجملین ولید،- 4

 .210ص، 2007،جامعة الجزائر ،الحقوق والعلوم الإداریة
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خلال شهرین من رفع  الإدارةفي حالة عدم رد رتب عن رفع التظلم الادراي أنه: ویت

عي في هذه الحالة أجل شهرین لرفع وللمد ،التظلم أمامها یعد بمثابة قرار ضمني بالرفض

للرد على التظلم  للإدارةبمعنى یبدأ حسابها من تاریخ نهایة شهرین الممنوحة  الإلغاءدعوى 

  المسبق. الإداري

 ،المسبق بالرفض خلال المدة الممنوحة لها الإداريعن التظلم  الإدارةفي حال رد        

حیث یرفع خلاله دعوى  ،بلیغ قرار رفض تظلمهللمدعي في هذه الحالة أجل شهرین من تاریخ ت

  .1فإن المیعاد لایمكن أن یتجاوز ثمانیة أشهر الأحوالوفي جمیع  ،مجلس الدولة أمام الإلغاء

  احترام میعاد الطعن:- ثانیا

وما  ،یشوبها الغموض الإداریةمیعاد الطعن ضد قرارات السلطات  احترامتبقى مسألة       

اد المشرع الجزائري بموجب نصوص خاصة لمواعید مختلفة للطعن ضد یزیدها تعقیدا هو إعتم

  المستقلة. الإداریةقرارات السلطات 

قابله  البورصةلمراقبة وتنظیم عملیات  التأدیبیةتكون قرارات الغرفة  البورصةففي مجال       

عن في قرارات بینما یط ،2للطعن أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد إبتداءً من تاریخ التبلیغ 

  .3یوما إبتداءً من تاریخ التبلیغ 60اللجنة المصرفیة في أجل 

المشرع بالنص على أن قراراتها  اكتفى ،أما بالنسبة لقرارات لجنة ضبط الكهرباء والغاز     

  .4میعاد الطعن إلى الإشارةدون  ،ائيیمكن أن تكون موضوع طعن قض

لق بالمنافسة نجد أنه لم ینص على میعاد الطعن المتع 03-03 الأمر إلىلكن بالعودة       

وعلیه وأمام عدم وجود نص خاص یستلزم علینا  ،بالنسبة للقرارات المتعلقة برفض التجمیعات

وبهذا  ،والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالقواعد العامة الواردة في قانون  إلى الأمر الرجوع

أولى وأخیرة تطبق  جةما یفصل كدر مجلس الدولة عند أنمنه  907ة الخصوص تقضي الماد

                                                             
 سابق. عمرج و الإداریة، قانون الإجراءات المدنیة  ،830المادة  - 1
ماي  23الصادر في ، 34ج.ر.عدد، المتعلق ببورصة القیم المنقولة  ،المعدل والمتمم   10- 93من المرسوم االتشریعي 93المادة  2

1993. 
أوت  27الصادرة في ، 52ج.ر.عدد،2003أوت  26المؤرخ في ، یتعلق بالنقد والقرض،المعدل والمتمم 11-03من الامر  107المادة - 3

2003. 
 .2002فیفري-05المؤرخ في ، المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغازعن طریق القنوات ،01-02من القانون رقم  149المادة - 4



 الفصل الثاني                    اختصاص القضاء في الرقابة على قرارات  مجلس المنافسة        
 

54 
 

من قانون  829وحسب المادة  ،الإداریةالمحاكم  أمامالمطبقة  بالآجالالمتعلقة  الأحكام

 04ب الإداریةیحدد أجل الطعن أمام المحكمة  ":التي تنص  والإداریةالمدنیة  الإجراءات

أو من تاریخ نشر  ،ديالفر  الإداريیسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار  ،أشهر

  الإدارير القرا

أشهر من تاریخ  04هو  الإداریةفإن میعاد الطعن أمام المحاكم  ،"التنظیمي أوالجماعي   

مجلس الدولة  أمامالمتعلقة برفض التجمیع  القراراتوبالتالي فإن میعاد الطعن ضد  ،التبلیغ

  أشهر من تاریخ تبلیغها تحت طائلة البطلان. 04یكون ب

المتعلق بالمنافسة لم یوضح كیفیة رفع الطعن أمام مجلس الدولة  03-03 الأمركما نجد       

قانون  إلىلهذا یجب الرجوع  ،ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة

وموقعه من  مكتوبةالطعن یرفع بموجب عریضة  أنحیث نجد  والإداریةالمدنیة  الإجراءات

 العریضةكما یجب أن تتضمن  ،ى مجلس الدولة وذلك تحت طائلة عدم القبولمحامي معتمد لد

التي  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  15مجموعة البیانات المنصوص علیها في المادة 

وتحت طائلة عدم قبولها شكلا البیانات یجب أن تتضمن عریضة إفتتاح الدعوة " تنص على :

  تیة:الآ

  ،التي ترفع أمامها الدعوىالجهة القضائیة -1

  ،إسم ولقب المدعي وموطنه-2

  ،إسم ولقب وموطن المدعي علیه،فإن لم یكن له موطن فآخر موطن له-3

تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو  إلى الإشارة -4

  ،ألاتفاقي

  ،الدعوى عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها-5

  1السندات والوثائق المؤیدة للدعوى. إلىشارة عند الاقتضاء الإ-6

                                                             
  مرجع سابق.،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 15المادة  - 1
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ویتم إیداع عریضة الدعوى مع نسخه منها في ملف القضیة لدى أمانة الضبط مقابل دفع  

 تحت طائلة عدم قبول القرار الإلغاء إلىویشترط إرفاق العریضة الرامیة  ،الرسم القضائي

قید العریضة عند إیداعها في سجل خاص ت ،یوجد مانع مبررلم  ما المطعون فیه الإداري

یتم تبلیغ عریضة إفتتاح  الإجراءاتجمیع هذه  استیفاءوبعد ،  1یمسك بأمانة ضبط المجلس

  .2المعنیة الأطراف إلىتبلیغا رسمیا عن طریق محضر قضائي الدعوى 

المتعلقة بقرارات سلطات أن المشرع لم یقم بتوحید مواعید الطعن  إلىنشیر  الأخیرفي       

لهذه السلطات أو  المنظمةالقوانین  إلىمما یؤدي بالطاعن كل مره الرجوع ، الضبط المستقلة

  .3القواعد العامة للبحث عن میعاد الطعن

في الطعن في قرارات مجلس المخولة لمجلس الدولة  السلطاتالمطلب الثاني:

  المنافسة

رات له مراقبة مدى مشروعیة القرا الممنوحةالسلطات في إطار  الإداريالقاضي  یتولى      

ویتخذ قرارات بشأنها والتي تكون في إطار  ،(الفرع الأول) الصادرة عن مجلس المنافسة

  (الفرع الثاني).إختصاصه 

  مراقبة قاضي مجلس الدولة لمشروعیة قرارات مجلس المنافسة الفرع الأول:

مما  ،بة مدى مشروعیة قرارات مجلس المنافسةیتولى قاضي مجلس الدولة مهمة مراق      

وعلى العموم تكون  ،یجعله یستعین بالمناهج التقلیدیة التي تعود علیها في مراقبة المشروعیة

 ،)أولا(من خلال فحصه لجانبین هما فحص المشروعیة الخارجیة  الإداريرقابة القاضي 

  (ثانیا).وفحص المشروعیة الداخلیة 

                                                             
  مرجع سابق.،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 17-16المادة  - 1
 مرجع سابق.،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08من قانون  19 المادة - 2
 . 155ص،مرجع سابق، عمورة عیسى 3
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  وعیة الخارجیة لقرارات مجلس المنافسةمراقبة المشر  :أولا

لمشروعیة قرارات مجلس المنافسة  الإداريلغیاب قواعد خاصة تنظم مراقبة القاضي       

البحث في القواعد العامة  إلى الأمریؤدي به  ،المتعلقة برفض أو ترخیص عملیات التجمیع

د بمراقبة المشروعیة والمقصو  ،الأخرى الإداریةالتي آلفها في فحص مشروعیة القرارات 

حیث أول ما یقوم به القاضي  ،الخارجیة في أي قرار إداري هو مراقبة العناصر المشكلة له

دها وبع ،هو التأكد من أن القرار المطعون فیه یتعلق بموضوع التجمیعات الاقتصادیة الإداري

  .دراسة مختلف جوانب القرار الخارجیة للفصل في مدى مشروعیة القرار إلىیمر 

 والإجراءات ،وهي مراقبة موضوع الاختصاص، تتمحور هذه المراقبة في ثلاث عناصر      

  .1وكذا شكل القرار ،المتبعة في إتخاذ القرار

  مراقبة موضوع الاختصاص:-1

فحسب  ،القرار بشأن عملیة التجمیع أتخذوهو مراقبة مدى إختصاص الشخص الذي       

رئیس  اختصاصیص بعملیة التجمیع أو رفض منحه هو من لقرار بمنح الترخاقانون المنافسة ف

هذا القرار من قبل أحد نواب الرئیس  اتخاذوفي حالة غیاب الرئیس یمكن ، مجلس المنافسة

  المتعلق بالمنافسة.  03-03رقم  الأمرمن  19وذلك طبقا لما تقتضیه المادة 

 الإداریةوالسلطات  لأشخاصاوقواعد النظام القانوني للدولة هي التي تحدد إختصاص       

فإذا  ،2في الدولة الإداریةاللازمة لتحقیق أهداف الوظیفة  الإداریة القراراتفي التصرف وإتخاذ 

كان ركن الاختصاص في قرار مجلس المنافسة یشوبه عیب عدم المشروعیة فإنه بإمكان 

  الشخص الطاعن في قرار المجلس التمسك بهذا العیب للمطالبة بإلغائه.

  :الإجراءاتمراقبة مدى صحة  - 2

التي تتعلق و  ،مجلس المنافسة لقراره اتخاذالتي تكون قبل مرحلة  الإجراءاتهي تلك       

خاصة فیما یتعلق باحترام مبدأ المواجهة الذي یقضي منح  ،أساسا بمسألة حقوق الدفاع

 إبداء من الأطراف الخارجة عن هذه العملیة أوالتي هي طرف في التجمیع  المؤسسات

                                                             
 .156،مرجع سابق،عمورة عیسى-1
  .156ص،2008،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، الجزء الثاني النشاط الإداري ،القانون الإداري ،عوابدي عمار 2
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 أنوالذي من المفروض  ،بعد نشره وإعلام الغیر به ،حول مشروع التجمیع ودفعوهاملاحظاتها 

  .إلزاميیكون 

أن المشرع الجزائري لم یقم بتكریس مبدأ المواجهة في موضوع مراقبة  إلى الإشارةوتجدر       

لتجمیع من إمكانیة الخارجة عن عملیة ا الأطرافمما یحرم  ،مجلس المنافسة لعملیات التجمیع

  .1بأقوالها ودفوعها حول العملیة الإدلاء

المتعلقة  ،ویستعین قاضي مجلس الدولة لمراقبة مدى مشروعیة قرارات مجلس المنافسة      

 المتعلق بالمنافسة  03-03 الأمربالترخیص أو رفض عملیات التجمیع على بعض أحكام 

بتحدید  اكتفىجمیع والذي رخیص لعملیات التالمتعلق بالت 219-05والمرسوم التنفیذي رقم 

  .2كیفیة طلب الترخیص

  مراقبة شكل القرار:- 3

 أمامهفي مراقبة المشروعیة الخارجیة للقرار المعروض  الإداريینحصر دور القاضي       

المتعلق  03-03رقم  الأمرمن  الأولىالفقرة  ألزمتولقد  ،في مراقبته لعنصر التسبیب ،أیضا

  .3مجلس المنافسة من تعلیل قراره القاضي برفض عملیة التجمیع أو ترخیص بهابالمنافسة 

   مراقبة المواعید القانونیة: - 4

مجلس  مدى احترام یراقبفهو  ،الإداريتعتبر المواعید القانونیة ذات أهمیة بالنسبة للقاضي  

الة سكوت المجلس والفصل في ح ،المنافسة للمدة القانونیة لاتخاذ قراره بشان عملیة التجمیع

هل یعتبر ترخیص أو رفض ضمني؟. هنا المشرع ، خاذ قراره في المیعاد المحدد لهعن ات

  .4الجزائري لم ینظم هذه المسألة

                                                             
 .15،مرجع سابق ،ة عیسىعمور 1

-05- 22الصادر في ، 43ج.ر.عدد، 2005یونیو 22مؤرخ في ، یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع  219-05مرسوم تنفیذي رقم -2
2005. 

 مرجع سابق.،المتعلق بالمنافسة 03-03من الامر  19المادة - 3
  .157ص،مرجع سابق،عمورة عیسى - 4
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سواء ، لاتخاذ قراره بشان عملیة التجمیع رأشه 03یحدد المشرع  لمجلس المنافسة مهلة        

المتعلق  03-03 الأمرمن  17مادة بترخیص التجمیع وذلك حسب ما تقتضیه ال أوبالرفض 

  .1بالمنافسة

  ثانیا: مراقبة المشروعیة الداخلیة لقرارات مجلس المنافسة 

مراقبة دراسة مجلس الدولة لمدى صحة الشروط القانونیة والتكییف القانوني تتضمن هذه ال      

 بعملیة التجمیع أوقراره القاضي بالترخیص  اتخاذفي  ،مجلس المنافسة إلیه أستندللوقائع التي 

  الأمروالقاضي الادراي في هذه الحالة یقوم بتطبیق القواعد الجوهریة التي یتضمنها  ،رفضها

  .المتعلق بالمنافسة 03-03رقم 

وكذا مدى مشروعیة الاقتراحات  من خلال مراقبته لمدى تجاوز العملیة للمعاییر المبینة سابقا، 

  .2لیة التجمیعوالشروط التي یرفضها المجلس لقبول عم

  مراقبة مدى تجاوز المعاییر: - 1

المتعلق  03-03 الأمرمن  18المعاییر المحددة بموجب المادة بتلك  الأمرویتعلق       

قاضي مجلس الدولة في  معاییر بدقة التي من شأنها مساعدةفقد حدد المشرع هذه ال ،بالمنافسة

  سة.قرار المتخذ من قبل مجلس المنافمراقبة مشروعیة ال

 بالمنافسة المعدل والمتمم: المتعلق 03-03 مرق الأمرمن  18حیث تنص المادة        

% من 40تحقیق حد یفوق  إلىكان التجمیع یرمي  أعلاه كل ما 17<<تطبق أحكام المادة 

  عات أو المشتریات المنجزة في سوق معینة >>.یالمب

سوق من الصعب مراقبة مدى تجاوزه غیر أن هذه المعاییر لاسیما معیار الحصة في ال      

الذي  الأعمالعكس معیار رقم ، كون أنه یتطلب دراسة دقیقة للسوق المعنیة بعملیة التجمیع

  .3في ممارسة المراقبة عل التجمیعات والأسهل الأنسبیعتبر المعیار 

                                                             
ولا سمیا بتعزیز وضعیة ھیمنة مؤسسة  ،المتعلق بالمنافسة:" كل تجمیع من شأنھ المساس بالمنافسة 03-03من الأمر  17تنص المادة  - 1

  ) أشھر".3یجب أن یقدمھ أصحابھ إلى مجلس المنافسة الذي یبت فیھ في أجل ثلاثة(، سوق ما ىعل
  .158ص، مرجع سابق،عمورة عیسى - 2
فرع قانون عام ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، ارات مجلس المنافسة آلیات الطعن القضائي في قر، بن جلول محمد برجي- 3

  .62ص،2013 ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح، للأعمال 
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  مراقبة الاحتیاطات القانونیة: - 2

یها مجلس المنافسة لتقریره بعدم الترخیص عل أستندمراقبة الاحتیاطات القانونیة التي       

مدى مشروعیة الشروط  التي وضعها  إلىفالقاضي ینظر  ،بعملیة التجمیع أو الترخیص بها

من مدى كفایة الاقتراحات والضمانات التي بادرت بها  والتأكد ،المجلس مقابل قبوله بالعملیة

وفي إطار ممارسة  ،منافسةالمؤسسات المعنیة بالعملیة من أجل ضمان قدر كافي من ال

قواعد المنافسة للتأكد من مدى  إلىعلیه العودة  ،لهذا الجانب من الرقابة الإداري القاضي

الهین  بالأمرضي لهذه القواعد لیس لكن یبقى تطبیق القا ،مشروعیة القرار المطعون فیه

 ،ب تفحصها وتحلیلهاأكثر منها قانونیة ومن الصع اقتصادیةفكثیراً ما تصادفه تقنیات  ،والسهل

على القرارات المتعلقة بالتجمیعات  الإداريفخصوصیة المراقبة التي یمارسها القاضي 

اقتصادیة تأتي من لجوء مجلس المنافسة الى الاعتماد على معاییر ذات طبیعة  ،الاقتصادیة

 ،ارهوالتي بموجبها یتم تأسیس قر  ،المتعلق بالمنافسة 03-03 الأمروجب مبحتة والمحددة ب

  .1المجلس اییر للتأكد من مدى مشروعیة قرارهذه المع إلىومجلس الدولة ملزم بالعودة 

على قاضي مجلس الدولة إذا تطبیق قانون المنافسة على نفس الصیغة التي یطبقها       

المجلس في اتخاذ قراراه  إلیهاراءات التي استند من خلال مراقبته لمختلف الإج ،مجلس المنافسة

لیقوم  بعدها بالفصل  ،التجمیع عملیةللتأكد من مدى مشروعیة  ،قتصاديلق بالتجمیع الاالمتع

  .رفض عملیة التجمیع في مشروعیة قرار المجلس المتعلق بالترخیص أو

  طعن ضد قرارات التجمیعات الاقتصادیةالفرع الثاني:القرارات الصادرة عن مجلس الدولة في ال

قاضي مجلس الدولة على مشروعیة قرارات مجلس المنافسة من  إن الرقابة التي یمارسها      

غیر أنه وإن كان  ،قرارات في شأنها اتخاذ إلىتؤدي به  التي ترفع أمامه الإلغاءخلال  دعوى 

مجلس الدولة هو المختص بالفصل في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن مجلس 

حدود إلغاء القرار أو تأییده دون الحق  یتعدى لا اختصاصه أن  یبقى ،المنافسة  "كقاعدة عامة"

وذلك  ،محدودیة سلطاته كقاضي إداري في مجال منازعات المنافسة إلىمما یؤدي  ،في تعدیله

وذلك ما  ،(ثانیا)أو إلغاء قرارات مجلس المنافسة ،(أولا)من خلال تأییده لقرار مجلس المنافسة

  ثا).(ثال محدودیة سلطات مجلس الدولة إلىیؤدي 
                                                             

 .62ص،المرجع سابق،بن جلول محمد برجي- 1
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   تأیید قرار مجلس المنافسة أولا:

یقوم قاضي مجلس الدولة بتأیید قرار مجلس المنافسة القاضي برفض التجمیع أو       

 الأمرالتي منحها إیاه  للاختصاصاتمجلس المنافسة  احترامفي حالة تأكده من  الترخیص به،

أستند التي  الإجراءاتیع كذلك في حالة ما إذا تأكد من صحة جم ،المتعلق بالمنافسة 03-03

أي أن المجلس لم یرتكب خطأ في تطبیق أحكام  قانون  ،لقراره اتخاذهفي إلیها المجلس 

لحقوق الدفاع لاسیما مبدأ المواجهة  احترامههم والأ ،نه كیف الوقائع تكییفا صحیحاوأ ،المنافسة

  .1بین الخصوم

  مجلس المنافسة إلغاء قرارثانیا:

 تجمیع الاقتصادي أمام مجلس الدولة،ت مجلس المنافسة المتعلقة بالعرض قرارا عند      

ویكون القرار  ،هذه القرارات التي یصیبها عیب في أحد أركانها یتحدد نطاق إختصاص إلغاء

یمكن أن تكون كلیة أو  الإداریةفكرة إلغاء القرارات  و ،بإلغائهالحكم  إلاباطلا ولا یملك القاضي 

 أنكون  ،رات المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة یصعب القول بإلغائها جزئیاإلا أن القرا ،جزئیة

 الإداريلذا عادة ما یلجأ القاضي  ،ذلك القرار أتخذ بعد دراسة شاملة وكاملة للسوق المعنیة به

  .2إلغائه كلیا إلى

  لةمحدودیة سلطات مجلس الدو  ثالثا:

من خلال تحریك  الإداریةعمال السلطات یتدخل لفرض رقابته على أ الإداريإن القاضي       

وهذا على خلاف  ،دعوى قضائیة من طرف الشخص المتضرر من ممارسة مقیدة للمنافسة

فسلطة  ،لقمع الممارسات المقیدة للمنافسةیتمتع بسلطة التدخل التلقائي  الذيمجلس المنافسة 

بإعتبار أن دوره  ،سةمحددة النطاق في مجال منازعات المناف الإلغاءفي  الإداريالقاضي 

  یتوقف على إلغاء القرار الغیر مشروع فحسب،دون النظر في مسألة إصلاحه أو تعدیله.

                                                             
  .351-330ص ص،مرجع سابق، فتحي وردیة - 1
  .60ص،مرجع سابق، بن جلول محمدى برجي- 2
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المتمثل في مجلس الدولة یبقى قضاء محدود السلطات  الإداريوعلیه فإن القضاء       

  . 1ةن الاقتصادیین في مجال المنافسیالاقتصادیة التي یسیر علیها المتعامل الآلیاتلمواجهة 

  

 

                                                             
عبد ،جامعة بجایة، فرع القانون العام، رسالة لنیل شھادة الماجستیر، القضائیة على أعمال مجلس المنافسةالرقابة  ، ماتسة لامیة- 1

  .120ص، 2012، الرحمان میرة
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  خاتمةال

حقوق حفاظا على میة لتدعیم الفعالیة الاقتصادیة إذا كانت حمایة المنافسة ضرورة حت

كان لابد من البحث على حمایة شاملة لمبادئ المنافسة  ،المستهلكین ولتحسین مستواهم المعیشي

 ،الحرة التي تضمن التصدي لكل ممارسة من شأنها أن تعرقل السیر الحسن والطبیعي للسوق

  بغض النظر عن الشكل الذي تأخذه هذه الممارسة.

ذه یتبین لنا أن تحقیق ه ومن خلال دراستنا لموضوع الاختصاص القضائي في منازعات المنافسة

حیث  ،لن یكون بالاعتماد المطلق على مجلس المنافسة كهیئة مختصة في هذا المجالالنتیجة 

 ،یع الممارسات المقیدة للمنافسةأن إنشاء هذا الأخیر لم یلغ أبدا اختصاص القضاء بتطبیق تشر 

 ،فمجلس المنافسة یتقاسم مع القضاء مهمة السهر على تطبیق القواعد الخاصة بحمایة المنافسة

  لكون اختصاص تطبیق هذا القانون موزع بین مجلس المنافسة والهیئات القضائیة.

وهو ما یؤكد أن إنشاء  ،حیث نجد أن القاضي العادي یتدخل في مجال المنافسة بطریقة مباشرة

تأكیدا لفكرة أن  ،مجلس المنافسة لا یمكن أن یلغي دور القاضي في تطبیق قانون المنافسة

فالقاضي العادي هو  ،یتمتع باختصاص مانع في تطبیق قانون المنافسةمجلس المنافسة لا 

التعویض  ومنح ،هاالوحید المختص بإبطال الممارسات المقیدة للمنافسة ومحو الآثار المترتبة عن

  الناجمة عن الممارسات المنافیة للمنافسة. الأضرارعن 

قابة على قرارات مجلس المنافسة وذلك بالر  ،كما تتدخل الهیئات القضائیة بطریقة غیر مباشرة

حیث نجد أن المشرع قد میز بین  ،التي تكون محل طعن من الأطراف المتضررة من قراراته

 إلىالنظر فیها  اختصاصالطعن ضد القرارات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة التي یعود 

 والقرارات المتعلقة برفض التجمیع تخضع للقضاء الإداري . ،القضاء العادي(الغرفة التجاریة)

  فیما یلي:ه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج نجملها ذه من خلال و

والحكم بالتعویض إلا  ،رغم تمتع القاضي العادي بصلاحیة إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة-

حیث یصعب على القاضي  ،مهأن تطبیقها غالبا ما یعترضه عدة صعوبات تحول دون أداء مها

كما یتعرض لإشكالیة تقدیر التعویض  ،إثبات الممارسات المقیدة للمنافسة لافتقاره لوسائل الإثبات

  كون أن النزعات في مادة المنافسة تتمتع بنوع من الخصوصیة.
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كما نجد أن المشرع الجزائري قد كرس اختصاص القاضي العادي برقابة قرارات مجلس -

 ،الإداريیعود للقاضي  الأصلأن  باعتباركاختصاص مستحدث  ،لى سبیل الاستثناءالمنافسة ع

وبذلك أصبح یتقاسم مع هذا الأخیر الاختصاص وذلك بالرغم من طبیعة الصبغة الإداریة 

  لمجلس المنافسة.

تخویل الفصل في قرارات مجلس المنافسة من القاضي الإداري إلى القاضي العادي تم تعلیله -

وذلك أن المشرع الجزائري قد  ،س مبدأ حسن سیر العدالة الذي كرسه المشرع الفرنسيعلى أسا

  اعتمد على نقل قوانین منح الاختصاص للقضاء العادي على نظریه الفرنسي.

إن تقلید المشرع لنظیره الفرنسي في موضوع نقل اختصاص الفصل في طعون ضد قرارات  -

بموجب قانون عادي یعدل مضمون  ،القضاء العاديمجلس المنافسة من القضاء الإداري إلى 

  قانون عضوي هو مساس بقاعدة أساسیة یكرسها الدستور الجزائري وهي قاعدة تدرج القوانین.

غیاب غرفة متخصصة في قضایا المنافسة للنظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس -

  عات قانون المنافسة معقدة وطویلة.كون نزا ،الموضوع ممن أهمیة بالغة ما یكتسیهالمنافسة رغم 

  على النحو التالي:وهي ا توصلنا إلى عدة مقترحات، ذوفي نهایة بحثنا ه

  .على منازعات المنافسةالمطبق توحید النظام القانوني  حسن على المشرعكان من الأ-

الممارسات حمایة المنافسة في السوق لا یمكن أن یتولاها مجلس المنافسة بمفرده في مواجهة  -

فلابد من إعطاء الأهمیة البالغة للدور الذي یلعبه القاضي العادي من خلال  ،المقیدة للمنافسة

وذلك من خلال تكوین قضاة  ،توفیر الإمكانات الضروریة للقیام بمهامه كما ینبغي لها أن تكون

على قدر  وتزوید المحاكم بقضاة، في المستوى المطلوب لتصدي لمثل هذه الممارسات وقمعها

  كبیر من الكفاءة لتفادي تعارض الأحكام الصادرة في هذا الإطار.

وذلك بمنحه  ،الحرص على تسهیل أداء قاضي الغرفة التجاریة لمهامه المخولة له قانونا -

حتى لا ینحصر دوره في  ،للتي یتمتع بها مجلس المنافسةساویة على الأقل م وسائل إثبات تكون

  ا قرره مجلس المنافسة.مجرد إلغاء أو تأیید م



 ـةــخـــاتمال
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والعمل على تطابق  ،ینبغي على المشرع تنظیم قواعد الاختصاص تنظیما محددًا وواضحًا-

النصوص القانونیة المنظمة لهذا النقل في الاختصاص(اختصاص الغرفة التجاریة) مع القانون 

  لقاعدة تدرج القوانین. احتراما 01-98العضوي رقم: 

موجود في فرنسا التي وضعت  جال المنافسة على غرار ماهونشاء محاكم متخصصة في مإ-

وذلك لضمان الفعالیة التامة في الكشف وتقدیر  ،اكم المختصة في مثل هذه النزاعاتلمحقائمة با

ا ا سلیمً وتفسیرها للنصوص تفسیرً  ،هذه الممارسات والجزم بضررها أو نفعها للاقتصاد الوطني

لذلك وعلى درایة دائمة بالتطورات والمستجدات الحاصلة في وتطبقها تطبقا صارمًا لكونها أهل 

  مجال المنافسة والسوق.

إن قانون المنافسة هو قانون فتي حدیث النشأة خاصة في الجزائر وهو مرتبط بالحیاة  

الاقتصادیة والتي هي بدورها متغیرة من حین لآخر بتغیر الزمن والمكان والظروف الحیاتیة 

  ولمسایرة هذا التطور یستدعي الأمر البحث والدراسة المستمرة في هذا المجال. ،للإنسان
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  :ملخص

إذا كانت المنافسة في حد ذاتها أمرا ضروریا ومشروعا فإن لها حدودا و قیودا ینبغي على المتعاملین       

  الاقتصادیین احترامها، وذلك بتفادي مختلف أنواع الممارسات المقیدة للمنافسة.

وتلعب الهیئات القضائیة دورا هاما في ضمان حمایة المنافسة الحرة إذ نجد الأقسام المدنیة والتجاریة      

هي الوحیدة المختصة للنطق بالبطلان الكلي أو الجزئي للممارسات المقیدة للمنافسة، وكذا التعویض عن 

  الضرر اللاحق بضحایا هذه الممارسات.

وهو ملزم  إداریة مستقلة یجعل من أعماله موضوعا للرقابة القضائیة،كون مجلس المنافسة سلطة     

حیث وزع المشرع اختصاص الرقابة على قرارات مجلس  ،بممارسة صلاحیاته في إطار المشروعیة القانونیة

المنافسة بین القضاء الإداري والقضاء العادي، وهو ما یجعل هذا الأخیر یتمتع بسلطة رقابیة في مجال 

  ة تمكنه من الفصل في كافة الطعون المرفوعة أمامه.المنافس

Résumé: 

     Si la concurrence, elle-même, est nécessaire et légitime, elle aura forcément 

des conditions et restrictions que les opérateurs économiques doivent respecter 

en évitant tout acte rester eignant la concurrence.                                                                          

     Les organes juridiques jouent un rôle très important pour assurer  la 

protection de la concurrence libre, on trouve que ce sont les  juridictions civile et 

commerciale qui sont spécialisées  pour juger  l'illégitimité totale ou partielle des 

actes qui  rester eignant la concurrence, elles estiment  aussi le remboursement  

des dégâts arrivant aux victimes de ces actes. 

    Etant un pouvoir administratif indépendant, le conseil de la concurrence se 

trouve sous la censure juridictionnelle, et il interdit de sortir de ses aptitudes et 

dans le cadre de la légalité.                    

    Le législateur a réparti la spécialité de censure aux décisions du conseil de la 

concurrence entre la juridiction administrative  et celle normale qui dispose d'un  

pouvoir  censorial dans le domaine de la concurrence, il pourra donc  régler tous 

les recours déposés auprès. 
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